
 القانون المدني/ مصادر الالتزام/ مجموعة المحاضرات التي يلقيها مدرس المادةالمــادة : 

 

 
111 

 المحاضرة الحادية والثلاثون

 112ص                                                   الهلاك: تبعة

(، الددائن ام المددينبعة الاسدتحالة اذا كدان لسدبب اجنبدي )يثور سؤال هنا لمعرفة من يتحمل ت سؤال/

فهدل فإذا استحال على احد المتعاقددين تنفيدذ التزامده لسدبب اجنبدي، وانقضدى التزامده وبرئدت ذمتده، 

 ؟ ام ينقضي التزامه هو ايضًا وتبرأ ذمته، يبقى المتعاقد الاخر ملزما بتنفيذ التزامه

 وضع القاعدين الاتيتين: للجواب على هذا السؤال يمكن الجواب/

اذا اسوتحال علوى المتعاقود تنفيوذ  القاعدة الاولى/ قبل تسليم الشديء محدل العقدد فدي عقدود المعاوضدة:

التووزم شووخص بصوونع شوويء او نقوول اذا  مثووال ذلووك/التزامووه، فهووو الووذي يتحموول تبعووة هووذه الاسووتحالة، 

كدذلك  يسوتحق الاجور المتفوق عليوه، ، واستحال عليه التنفيذ؛ فهو الوذي يتحمول تبعوة ذلوك، اي لابضاعة

، كأن هلك موثلًا، فهوو الوذي يتحمول تسليم شيء واستحال عليه تسليمهاذا كان محل التزام المدين  الحكم

 ، ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن.وهو في يد البائع هلك عليهتبعة هذا الهلاك، فالمبيع اذا هلك 

 وهنا نفرق بين حالتين: د:القاعدة الثانية/ بعد تسليم الشيء محل العق

وهلووك ذلووك الشوويء فووي يووده قضوواءً  اذا كانووت يوود الشووخص علووى الشوويء )يوود امانووة(الحالووة الاولووى/ 

كالمسدتأجر، ، اي لا يتحمول تبعوة الهولاك فهوو غيور ضوامنوقدراً، اي بدون تعدي او تقصير منه؛ 

الموؤجر، او المسوتودع،  ، ذلك أن يدهم على الشيء يد امانة فإذا هلوك الشويءوالوديع، والمستعير

 او المستعار؛ فهم غير ضامنين، اي لا يتحملون تبعة هذا الهلاك. 

وهلك ذلك الشيء في يده، سواء كوان  اذا كانت يد الشخص على الشيء )يد ضمانة(الحالة الثانية/ 

ه. ، اي يتحمول تبعوة هلاكوفانه يضومن هلاكوههذا الهلاك بتعدٍ منه او تقصير او كان قضاءً وقدرا؛ً 

كحالة ما إذا غصب احد شيء من آخر فانه مدين بإرجاعه، اي ملوزم بإرجاعوه، وتكوون يوده عليوه 

 يد ضمانة، فاذا هلك هذا الشيء ولو دون تعدٍ او تقصير فالغاصب يضمنه، بتحمل تبعة هلاكه.
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 113ص                                                                     آثار فسخ العقد:

الوى حوين ابراموه، واعتبواره كوأن لوم  هو زوال حكمه باثر رجعيان الاثر الذي يترتب على فسخ العقد 

الفسوخ بحكوم يكن، ووجوب الرجوع فيموا نفود، ورد موا قوبض قبول الفسوخ، ويسوتوي فوي ذلوك ان يكوون 

ايضووا علووى ان هووذا الحكووم هووو الووذي يترتووب  والملاحظددة، القووانون، او بحكووم القضوواء، او بحكووم الاتفوواق

 نقض العقد الموقوف.

 على من يسري حكم الفسخ؟  سؤال/

 ان حكم الفسخ يسري فيما بين المتعاقدين، كما يسري بالنسبة للغير، وكما يلي:  الجواب/

 (:الرجوع الى ما كانا عليه قبل التعاقداثر الفسخ فيما بين المتعاقدين ) الاثر الاول/

الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد )اي قبل ابرام العقد(، فاذا قبض اي يجب ان يعاد كلا المتعاقدين الى 

احدهما شيئا من الاخر فعليه رده اليه، ومن لم ينفذ التزامه لا يجبر على تنفيذه، ففي عقد البيع مثلًا اذا 

رده الوى قبض المشتري المبيع ثم فسخ العقد فعليه رده الى البائع، واذا كان البائع قد قبض الثمن فعليه 

 المشتري.

فمددا هددو الحكددم سددؤال/ اذا كددان مددن الواجددب رد الشدديء الددذي قبضدده المتعاقددد فددي حالددة فسددخ العقددد، 

 ؟ بالنسبة للثمار التي ينتجها الشيء قبل رده

 ان القانون يميز بين القابض حسن النية، والقابض سيء النية وكما يلي:  الجواب/

كوان يجهول عنود القوبض انوه قوبض نوا: هوو ان القوابض ومعنوى حسون النيوة ه القابض الحسن النيدة:

يتملك ما يقبضه من زوائد وموا يسوتوفيه ؛ وبناءً على ذلك فالقابض حسن النية شيء غير مستحق له

 خلال مدة حيازته له. من منافع الشيء

وفوي هوذه  كان يعلم عند القبض انه انما يقبض شيئا غير مستحق لوههو الذي  القابض السيء النية:

اذا  مثال ذلك/. يرد الزوائد والثمرات التي انتجها الشيء قبل ردهالة على القابض سيء النية ان الح

كان المبيع ارضاً تحتوي على اشجار مثلًا، وقطف المشتري ثمارها بعد قبضوها وكوان سويء النيوة، 

، ن يورد قيمتهوااما اذا كان قد استهلكها او هلكوت فعليوه ا، ان يرد هذه الثمار اذا كانت موجودةفعليه 
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كما ان البائع ايضًا اذا كان سيء النية فعليوه ان يورد الوثمن اذا قبضوه موع فوائوده مون حوين المطالبوة 

؛ وذلوك ان (الكسدب دون سدبب)ان اسواس الالتوزام بوالرد هوو  /والملاحظ هناالقضائية بهذه الفوائد، 

 114صيء الذي قبضه.       العقد اذا فسخ فلا يبقى سبب لاحتفاظ كل من المتعاقدين بثمرات الش

ان المحكمووة اذا حكمووت بالفسووخ بنوواءً علووى خطووأ احوود المتعاقوودين، فقوود تحكووم عليووه  الحكددم بددالتعويض:

 بالتعويض ايضًا اذا كان له مقتضى، كما انها تحكم بالتعويض على من يستحيل عليه رد ما قبضه.

 قد.بسبب فسخ الع ما اصاب الدائن من ضرر  -/ أوان التعويض يشمل 

 في الدعوى للحصول على حكم الفسخ. ما انفقه من مصروفات -ب 

 اذا كان المدين سيء النية. ؛ما فات الدائن من ربحكما ان التعويض قد يشمل تقدير  -ج 

 

زوال الحقوق التي رتبها القابض على الشديء قبدل الاثر الثاني/ اثر الفسخ بالنسبة لغير المتعاقدين )

 (:الفسخ

ان الفسخ يزيل حكم العقد باثر رجعي الوى حوين ابراموه، وان ذلوك يسوري فوي حوق غيور  كما اشرنا    

توزول الحقووق وعلوى ذلوك  ؛ان المشتري كأن لم يكون قود ملوك المبيوع ابوداالمتعاقدين ايضًا، وهذا يعني 

ق يسوترد البوائع المبيوع خاليـوـاً مون اي حو، وعندئوـذ التي رتبهوا هوذا المشوتري علوى المبيوـع قبول الفسوـخ

اذا اتفوق مقواول موع صواحب ارض معينوة لبنائهوا مقابول ان يعطوي صواحب الارض  مثال ذلدك/، عليــه

جزءًا منها للمقاول، مقابل بناء الجزء المتبقي لصوالح صواحب الارض، وبالفعول توم نقول ملكيوة الجوزء 

وبعودها اخول الى المقاول، بعد ذلك تصرف المقاول بهوذا الجوزء باعتبواره مالوك لوه فقوام ببيعهوا لآخور، 

المقاول بالتزامه تجاه رب العمل )صاحب الارض(، فحصل رب العمول علوى حكوم بفسوخ العقود الاول 

فإن رب العمل يسوترد الارض كاملوة ومون ضومنها موا توم نقول )الذي كان محله البناء( في هذه الحالة؛ 

ص الووذي ، اي ان صوواحب الارض الاول )رب العموول( يسووترد ارضووه موون الشووخملكيتووه الووى المقوواول

 اشتراها من المقاول، وتعود له خالية من اي حق عينية رتبه المقاول عليها.

 ما هو الاساس الذي تقوم عليه فكرة زوال الحقوق التي رتبها القابض على الشيء قبل الفسخ؟ سؤال/

؛ يعتبوور كووأن لووم يملوك هووذه العووين ابووداان الاسوواس القووانوني هوو ان المشووتري عنوود فسووخ العقود  الجدواب/

، فوولا ينفوذ فوي حوق المالووك يعتبور صووادرا مون غيور المالوكوعليوه فالتصورف الوذي يقووم بووه قبول الفسوخ 
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(، كموا يعبور عنهوا الفقهواء فاقود الشويء لا يعطيوهالاصلي. ويعبر فقهاء المسلمون عون ذلوك بقوولهم ان )

بعبوارة اخورى (، ولا يستطيع الانسان ان ينقل الى غيره مون الحقووق اكثور مموا يملوكالغربيون بقولهم )

 115ص.    (اذا زال حق من تصرف بالشيء، زال حق من تلقى عنه هذا الشيء)يمكن القول انه 

 (؟قاعدة زوال الحقوق بسبب الفسخهل هناك استثناءات على القاعدة المتقدمة ) سؤال/

 نعم هناك استثناءان هما: الجواب/

كموا لوو بواع شوخص عينوا معينوة وقوام  (:يدةعقدود الادارة المبرمدة بحسدن نالاستثناء الاول متعلق بـ )

، وكوان عقود الايجوار ثابوت التواريخ، ثوم حودث ان فسوخ وكان المستأجر حسن النيوةالمشتري بتأجيرها، 

، ولا يسووتطيع البوائع رد العووين مون المسووتأجر قبول نهايووة عقوود فعقود الايجووار يبقوى ولا يفسووخعقود البيووع، 

 .بشرط حسن النيةالايجار وكل ذلك 

اذا كوان المبيوع وهذا في حالة ما  (:الحيازة في المنقول سند الملكيةء الثاني متعلق بـقاعدة: )الاستثنا

، وقوبض المبيوع ثوم فسوخ البيوع الاول، ثم باعه الوى مشوتري ثواني حسون النيوة، منقولًا وقبضه المشتري

ي الثواني اطموأن فالبائع لا يستطيع استرداد المبيع من المشتري الثاني؛ والسبب في ذلك هو ان المشوتر

الى ان الذي يبيعه الشيء )المشتري الاول( هو مالوك للشويء، فواذا سومحنا للبوائع الاول باسوترداد ذلوك 

 115ص.                                    عدم استقرار المعاملاتالشيء منه فان هذا يؤدي الى 

 العقدانحلال 

 116ص                                       ما هو اثر انحلال العقود المستمرة التنفيذ؟  سؤال/

رجعي الى حين ابورام العقود؛  لا يمكن ان يكون باثرالملاحظ في مثل هذه العقود هو ان حلها  الجواب/

والوزمن الوذي يمور لا ، وبوه يتحودد تنفيوذ العقود، السبب هو ان الوزمن عنصور جووهري فوي هوذه العقوود

لحالوة التوي كانوا عليهوا قبول التعاقود، فإنهواء او الغواء هوذه ؛ وبالتالي لا يمكن اعادة المتعاقدين الى ايعود

وعلى ذلك فان ما ترتب من اثار على هذه العقوود قبول ، للمستقبل فقطالعقود لا يحدث اثره الا بالنسبة 

، وعليووه فووإن الووبعض موون الفقهوواء لا يسوومي حوول هووذا النوووع موون العقووود )فسووخاً( بوول يظوول قائمًووافسووخها 

 )انهاءً(.
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 116ص                                   الاقالة

وهي اتفاق المتعاقدان على الغاء العقد وارجاع الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد؛ وذلوك بوان     

، فولا بود فيهوا مون تووفر علموا ان الاقالوة عقود كسوائر العقووديسولم كول طورف موا قبضوه مون الثواني، 

؛ فلا بد من توفر شرط امكانيوة ارجواع لة هي فسخ اتفاقيكما ان الاقاالشروط العامة لإنشاء العقد، 

 المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد.

 116ص                            الطبيعة القانونية للإقالة

 هل تعتبر الاقالة فسخا ام عقداً جديدا؟ً  سؤال/

اع شخص سيارة وسولمها الوى المشوتري، وقوبض لتوضيح الجواب نعرض المثال التالي/ لو ب الجواب/

ثمنها وبعد فترة اتفقا على الاقالة، فرد المشتري السويارة الوى البوائع، ورد البوائع الوثمن الوى المشوتري، 

 : هل يعتبر ذلك فسخا للبيع ام عقدا جديداً باع به المشتري السيارة للبائع؟التساؤل هنا هو

 ء:للجواب على هذا السؤال هناك ثلاث ارا

 .)ًالرأي الاول/ يعتبر الاقالة )عقداً جديدا 

 .)ًالرأي الثاني/ يعتبر الاقالة )فسخًا اتفاقيا 

 .)الرأي الثالث/ فيعتبر الاقالة )فسخًا اتفاقياً فيما بين المتعاقدين، وعقداً جديداً بالنسبة للغير 

 بعض النتائج اهمها: ويترتب على هذا التكييفبالراي الثالث، وان القانون المدني العراقي اخذ 

، فالشوفعة تثبوت بهوا اذا كوان البيوع عقوارًا ؛عقدا جديودا بالنسوبة للغيوراذا اعتبرنا الاقالة  النتيجة الاولى/

اذا باع شخص داره ولم يطلب جاره الدار بالشفعة، ثوم اتفوق البوائع والمشوتري علوى الاقالوة  مثال ذلك/

 فللجار ان يطلب الدار بالشفعة. 

؛ فتبقى الحقوق التوي رتبهوا المشوتري علوى العوين ليس للإقالة اثرًا رجعياً بالنسبة للغير نية/النتيجة الثا

اذا كان المبيع ارضًا مثلًا ورتوب المشوتري عليهوا حقوًا عينيوًا كحوق المورور، او  مثال ذلك/قبل الاقالة، 

لعينوي الوذي رتبهوا المسيل، او المجرى، ثم حصلت الاقالة؛ فالبائع يسوترد الارض وهوي مثقلوة بوالحق ا

 ة.، والموضوع الاتي هو الارادة المنفردالمصدر الاول وهو العقدنهاية ............المشتري عليها.
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 (23)المحاضرة 

 111ص                                               الإرادة المنفردة

يتم بموجبها أحداث بعض الآثار القانونية، كالإيجاب الملززم،  صادر من جانب واحدهي عمل قانوني و    

 وإجازة العقد الموقوف. ومن الممكن للإرادة المنفردة إن تكون سببا في:

، كما في حالة النزول أو سببا في سقوط الحقوق العينية، كما في الوصية، هاكسب الحقوق العينية أو إعطائ -1

 عن حق ارتفاق أو رهن.

الوكالزة  حيزث و، ناشزئة عزن عقزد كمزا فزي يالوديعزة، العزار  سببا في إنهاء رابطزة قانونيزةيمكن إن تكون  -2

 تكن قد حددت مدة للعقد. إذا لم يستطيع أ  من الطرفين في هذه العقود إن ينهي العقد بإرادته المنفردة

 . عن طريق يالإبراء  سببا في إسقاط الحق الشخصيكما يمكن إن تكون  -3

؛ مسزتقل عزن العقزد، تعتبرا مصدرًا مستقلا من مصادر الالتززاموبناءً على ما تقدم فان الإرادة المنفردة     

اع القانونيزة التزي لا يمكزن وان اعتبارها كذلك لا يخلو من الفائدة، فهي تساعدنا علزى تفسزير بعزض ا وضز

، وقززد عززالق القززانون المززدني (الإيئدداا الممدد  ( او)الوعددد ائددا  ة)تفسززيرها بريززر الإرادة المنفززردة كمززا فززي 

لا تمدد   الإرادة المنفددردة إن ))  علززى 111العراقززي الإرادة المنفززردة فززي مززادتين: نززص فززي المززادة ا ولززىي

إن احزد    علزى111. نزص فزي المزادة الثانيزةي((انون عمد  للد صاحاها إلا في الاحوال التي ينص فيها الق

مدن  وعدد )) :تطبيقات الإرادة المنفزردة كمصزدر للالتززام، هزو الوعزد بجعزل أو الجعالزة، حيزث جزاء القزول

ائعل يعطيه لمن يقو  اعمل معين الت   اإعطاء الئعل لمن قا  اهلا العمل حت  لو قدا  اده دون ن در إلد  

 192ص                                                  .((الوعد

 193ص                                                :الحالات التي تم   الإرادة المنفردة فيها صاحاها

 فالوعد بجائزة يعتبر إيجاباً ملزمًا إذا حدد الموجب يالواعد  ميعاداً للقبول. :الإيئاا المم   -1

كزون بسزند رسزمي أو بوصزية، فزإرادة المنشزف المنفزردة هزي التزي تنشزف الم سسزة، وي إنشاء المؤسسات:  -3

وهززذه الإرادة يصززدرها صززاحبها لتنززتق أثرهززا فززي حياتززه أو بعززد مماتززه بوصززية، ثززم يلتزززم المنشززف بإرادتززه 

ى المنفردة أيضا بان ينقل إلى الم سسة التي أنشاها ملكية ما تعهد به من المال الذ  خصصه لها، وهنا نر

 ن الإرادة المنفردة انشأت شخصًا معنوياً وانشأت أيضا التزاما نحوه.إ

ويكزون هزذا التحريزر بزإعلان مزن الحزائز للعقزار يلتززم فيزه بإرادتزه  ا:تحرير العقدار المرودون روندا تنميني د -2

بمجزرد المنفردة بإيفاء الديون المقيزدة إلزى القزدر الزذ  يزراه يسزاو  قيمزة العقزار، وينشزأ التززام علزى عاتقزه 

 إعلانه رغبته في تحرير العقار من الديون المرهون بسببها، ويكون بتوجيه إعلان إلى الدائنين.
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تطبززق أحكززام العقززد علززى الإرادة المنفززردة، إلا مززا تعلززق منهززا  :التددي تطاددى عمدد  الإرادة المنفددردة الأحكددا 

ا ركزان العامزة فزي العقزد مزن بضرورة وجود إرادتين متطابقتين، ومعنى هذا انه لابد من توفر الشزروط و

حيزث يجزب إن يتمتزع صزاحب الإرادة بأهليزة يتراضي، محل، سبب  عدا ما يتعلق منها بتوافق الإرادتزين، 

، كما يجزب إن يتزوفر لزلإرادة محزل مشزروع، وان يكون رضا ه صحيحا غير مشوب بعيب، ا داء الكاملة

 د تحقيقه .يأ  قصد مشروع يرا وأيضا يجب إن يكون هناك سبب مشروع

 191ص                         :الوعد ائعل )الئعالة( او الوعد ائا  ة

يعني إن من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين، التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل، حتى لو     

معزين  كمزا لزو وعزد شزخص عزن جزائزة يعطيهزا لمزن يقزوم بعمزل مثدال للد  قام به دون النظر إلى الوعزد، 

كاكتشاف دواء لمرض معين، أو العثور على شيء ضائع، فمن قام بالعمل اسزتحق الجزائزة، ولزو لزم يعمزل 

 بالوعد عند قيامه بالعمل.

يعتبر الوعد بجعل من أهم تطبيقات الإرادة المنفردة. وقد سبق الفقزه الإسزلامي القزانون الوضزعي  ملاح ة 

قدالوا نفقدد "ستندون إلى الآية الكريمة الواردة في سزورة يوسزف في هذه المسالة، وكان الفقهاء المسلمون ي

 أ  كفيل." صواع المم  ولمن ئاء اه حمل اعير وأنا اه  عي 

 191ص                                                                                          شروط الوعد ائعل:

، الشزروط الواجزب توفرهزا فزي الإرادة المنفزردةوعزود بجعزل مزن اجزل. إن تتوفر في الواعد وفي العمل الم -1

 وهي ذات الاركان العامة الواجب توفرها في العقد يتراضي، محل، سبب .

 في وعده لإحداث ا ثر القانوني. إن يكون الواعد جاداً -2

 منفردة عن العقد،يميز الإرادة الوهذا الشرط هو الذ   ،إن توجه الإرادة إلى الجمهور لا إلى شخص معين -3

الشزخص المعزين بعمزل يعتبزر  ، وان قيزامخص أو أشزخاص معينزين أصزبحت إيجابزًافهي إذا وجهزت إلزى شز

 ا لا إرادة منفردة.وعندئذ تصبح عقدً  قبولا،

 يالصحف، الراديو، التلفزيون، الانترنت . إن توجه الإرادة بطريقة علنية عن طريق -1

ا يجزب عمزلا معينزً  والثزاني يائزة معينزة يلتززم الواعزد بإعطائهزاجز: ا ول يإن يتضمن الإعلان أمرين هما -1

  .القيام به لاستحقاق الجعل بالجائزة

 

ففي حالة ما إذا توفرت الشروط المتقدمة فان الإرادة المنفردة تنتق أثرها وينشزأ التززام  أحكا  الوعد ائعل:

 196ص      ثار وكما يلي:على عاتق الواعد، وقد ميز القانون في ذلك بين أمرين لترتيب الآ
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وهنزا يشزترط الواعزد إن يزتم العمزل خزلال مزدة : الأمر الأول  إلا حدد الواعد أئلا لمقيا  االعمل )أي المددة(

معينة، حيث يلزم الواعد خلالها بالبقاء على وعزده، فزإذا انقضزت المزدة مزن غيزر إن يقزوم احزد بالعمزل فزان 

 (الوعدد لادلال مددة يشداه الإيئداا الممد   فدي العقدد) أ ه الحالزة الواعد يتحلل من وعده والتزامه، وان هذ

وبالمقابل إذا قام احد الاشزخاص بالعمزل خزلال المزدة أصزبح دائنزًا ( الوعد المم   أو الوعد اللا  )ويسمى: 

، سزواء علزم بالوعزد عنزد قيامزه بالعمزل أو لزم يعلزم بزهللواعد بمبلغ الجعل إذا كزان الجعزل مبلزغ مزن النقزود، 

 .وحتى لو لم يكن ينظر للجائزة عند قيامه بالعمل، اء قام بالعمل قبل الإعلان عن الجعل أو بعدهوسو

أ  انه إذا لم يحدد مزدة يجزب خلالهزا القيزام  : لمقيا  االعمل )عد  تحديد مدة(إلا ل  يحدد أئلا الأمر الثاني 

كن الرجوع يجب إن يتم بنفس الطريقة ، ولفلهذا الواعد إن يرجع عن وعده ما دام لم يقم احد بالعملبعمل، 

الوعدد )التي اعُلن بها الوعد، ولكن إذا قام احد بالعمزل قبزل الرجزوع اسزتحق الجعزل، وفزي هزذه الحالزة فزإن 

                                                                                                        (.الوعددد زيددر الممدد   أو الوعددد زيددر الددلا  )ويسززمى  (ادددون مدددة يشدداه الإيئدداا زيددر الممدد   فددي العقددد

 196ص

، حالة عدم تحديد الواعد مدة لوعدهحيث تسقط دعوى المطالبة بالجعل في  :سقوط دعوى المطالاة االئعل

فإذا كان ذلك، وعدل الواعد عن وعده، لكن قام شخص بالعمل قبل العدول؛ فلهذا الشخص إن يطالب بحقه 

  من تاريخ إعلان العدول، وهذه المدة هي مدة سقوط لا مدة تقادم؛ وهذا يعني ستة أشهرمن الواعد خلال ي

 197ص                                                              إنها لا تقف ولا تنقطع.

، وقام شزخص بالعمزل فزي دهحالة ما إذا حدد الواعد مدة لوعوهذا يكون في  :تقاد  دعوى المطالاة االئعل

خلالها، فالجعل يصبح ديناً في ذمة الواعد يأ  حقا شخصيا لمن قام بالعمل  وفي هذه الحالة فان الحق فزي 

خمسة عشر سنة  من حين القيام بالعمل في  11الجعل لا يسقط إلا بالتقادم، وهذا التقادم لا يتم إلا بمضي ي

 197ص                                                                      حالة تحديد المدة.

فزان الحزق لا يسزقط ويمكزن سزماع وقزام شزخص بالعمزل،  أما إذا لم تحدد مدة ولزم يعزدل الواعزد عزن وعزده،

، ولكزن مززا يجزب ملاحظتزه فززي هزذه الحالززة اهزو إن الوعزد لا زال قائمًززوالسدداا ، الزدعوى مهمزا مززر الززمن

؛ فيجزب عندئزذ علزى لا ل  يكن يعود افا دة عم  الواعد في حالة مرور ال من عميدهإن العمل إا خيرة هو 

من يريد القيام بعمل إن يقوم به خلال مدة معقولزة، وفزي حزدود الوقزت الزذ  يعزود فيزه العمزل بالفائزدة علزى 

دواء اذا كان الواعزد مريضًزا وأعلزن عزن جزائزة لمزن يكتشزف أو يجلزب  مثال لل  الواعد، وإلا سقط حقه، 

لمرضه، ولم يكتشف احد الدواء أو لم يجلبه إلا بعزد موتزه أو شزفائه دون عزلاف، ففزي هزذه الحالزة لا يكزون 

الواعد ملزمًا، وهذا بمقتضى قواعد العدالة، وإذا حصل خلاف بشان المدة التي يعود فيها العمل بالنفع على 

 الواعد فان القضاء هو الذ  يتولى تحديدها.
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 (22)المحاضرة 

 191ص                                            روع:العمل زير المش

إن ا عمال التي يمارسها الإنسان في مختلف نشاطاته لإشباع حاجاتزه، قزد ينشزأ عنهزا ضزررًا المسؤولية: 

يصيب الرير، وعندئذ يتدخل القانون ليرتب جززاءً علزى مزن الحزق بريزره ضزررًا، وهزذا الجززاء قزائم علزى 

 أساس المس ولية.

 

    

 

 

 

 

 

، أو عزن فعزل فعلزه الشخصزيوتعني التزام الشخص بتعويض الضرر الناشزف عزن  المسؤولية التقصيرية:

مززن يالحيوانززات،  تحززت سززيطرته الفعليززة، أو رقابتززه مززن ا شززخاص، أو الإتبززاع، أو مززن هززم تحززت رعايتززه

 ن.والبناء، وا شياء غير الحية ا خرى  في الحدود التي يرسمها القانو

لكي يمكننا تحديد نطاق المس ولية التقصيرية يقتضي منا الكلام عن أمزرين:  نطاق المسؤولية التقصيرية:

 وبيان حكم اجتماعهما.  والمس ولية الجنائية المس ولية المدنيةالتمييز بين  الأمر الأول:

 201ص               .        والمس ولية العقدية المس ولية التقصيريةالتمييز بين  الأمر الثاني:

تختلزف المسز وليتان الجنائيزة والمدنيزة مزن  التميي  اين المسؤولية المدنيدة والمسدؤولية الئنا يدة:

حيززث ا سززاس الززذ  تقززوم عليززه كززل منهمززا. فالمسزز ولية الجنائيززة تقززوم علززى أسززاس الضززرر الززذ  يصززيب 

 201ص.                    المجتمع. أما أساس المس ولية المدنية هو الضرر الذ  يصيب الفرد

 

 المسؤولية

 مسؤولية ئنا ية مسؤولية مدنية

 عقديةالمسؤولية ال

ووي الناش ة عن 

الالال االت ا  

 مصدره العقد.

 مشروعالعمل زير المسؤولية عن ال

 ضار( العمل المسؤولية عن ال)أو 

  )المسؤولية التقصيرية( ( أوالضمانأو )
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قززد يترتززب علززى الفعززل الواحززد إحززدى المسزز وليتين دون  ائتمدداع المسددؤوليتين المدنيددة والئنا يددة وحكمدده:

عزدم . أما في ففي حمل السلاح دون إجازة مثلا تترتب المس ولية الجنائية دون المدنية مثال لل  ا خرى؛ 

. وبالمقابزززل قزززد تترتزززب ة العقديزززة أ  المدنيزززة دون الجزائيزززةتنفيزززذ الالتزامزززات العقديزززة؛ فتترتزززب المسززز ولي

فجرائم القتل والسرقة أفعال تلحق ضررا بالمجتمع وتصيب الفرد بضرر في المس وليتان على فعل واحد؛ 

 203ص          وتترتا اموئاها الأحكا  التالية:، الوقت نفسه، وعندئذ تقوم المس وليتان

ا ترتزب المسز وليتان، جزاز رفزع الزدعوى المدنيزة أمزام المحكمزة المدنيزة، إذ من حيث الالاتصاص القضدا ي: -1

ورفززع الززدعوى الجزائيززة أمززام محكمززة الجزززاء، إلا انززه مززن الممكززن رفززع الززدعوى المدنيززة بنززاءً علززى طلززب 

المضرور أمام محكمة الجزاء التي تفصل في الدعوى الجزائية لتقضي عندئذ بتحقق المسز وليتين، وتحكزم 

والتعويض معاً، وان الدعوى المدنية هزي التزي تتبزع الزدعوى الجنائيزة،  نهزا تمثزل حزق المجتمزع،  بالعقوبة

 203صوهو حق يعلو على حق الفرد.                                    

ذهززب المشززرع المززدني العراقززي إلززى إن الززدعوى المدنيززة التززي تقززام علززى أسززاس  مددن حيددث تقدداد  الدددعوتين: -3

  مززن الوقززت الززذ  علززم فيززه ثززلاث سززنوات 3تقصززيرية لا تسززمع يأ  تتقززادم  بعززد انقضززاء يالمسزز ولية ال

المضرور بحدوث الضزرر وبالشزخص الزذ  أحدثزه. كمزا إن الزدعوى لا تسزمع فزي جميزع ا حزوال بمضزي 

  من يوم وقوع العمل غير المشروع، أما الدعوى الجنائية فتسقط بانقضاء المدة التي خمسة عشر سنة 11ي

 203صعليها قانون العقوبات.                                                       نص 

فإذا رفعت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجزاء، ورفعت  من حيث تنثر الدعوى المدنية االدعوى الئ ا ية: -2

الدعوى المدنية  الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، يجب على القاضي المدني إن يتوقف عن الفصل في

إن الجنزائي حتى يفصل قاضي محكمة الجزاء في الدعوى الجنائيزة؛ وذلزك إعمزالًا لقاعزدة مسزتقرة مفادهزا ي

 203ص .                                                     يوقف المدني

ة الجززاء فزي فزإذا أصزدر حكزم نهزائي مزن محكمز من حيدث تدنثير الحكد  الئندا ي فدي حكد  القاضدي المددني: -4

، دون إن يكون حجة عليه أثبته من وقائعالدعوى الجنائية، يعتبر هذا الحكم حجة على القاضي المدني فيما 

إن محكمزة الجززاء إذا قضزت بثبزوت الوقزائع ومعند  للد   ، تكييزف قزانوني لهزذه الوقزائعفيما ورد فيزه مزن 

إن يتقيزد بهزذا الحكزم ويقضزي بزالتعويض،  المسندة إلى المتهم، وقررت إدانته؛ وجزب علزى القاضزي المزدني

وكذلك الحال إذا قرر القاضي الجنائي براءته لعدم ثبوت الوقائع المسندة إليه فزلا يحزق للقاضزي المزدني إن 

 يحكم بثبوتها أو يصدر حكما بالتعويض عليها.

لبراءة؛ لوجزود احزد القاضي المدني لا يتقيد بالتكييف القانوني للوقزائع، فزإذا قضزت محكمزة الجززاء بزاولكن 

موانع العقاب، أو تأسيسًا على إن إهمال المتهم لم يصل إلى درجة الإهمال الجنائي، فان هذا الحكم بالبراءة 
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اسزتنادا علزى إن هزذا الخطزأ وان لزم يصزل إلزى لا يحول دون مساءلة المتهم مدنيا والحكم عليه بزالتعويض، 

  ليه المس ولية المدنية.درجة الخطأ الجنائي إلا انه يعتبر خطأ يرتب ع

 

 201ص                              الفرق اين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:

أمزا كما هزو الحزال فزي أكثزر العقزود،  المس ولية العقدية يشترط توفر ا هلية الكاملةلقيام  من حيث الأومية: -1

القوانين أقرت تحقق مس ولية غيزر المميزز عزن العمزل ، وبعض لقيام المس ولية التقصيرية فيشترط التمييز

 غير المشروع.

مما يرتب عليه مس وليته  أ  إخبار المدين بتأخره عن تنفيذ التزامها عذار هو الإنذار،  من حيث الأعلار: -3

عن الإضرار التي تصيب الدائن، وهذا ا عذار واجب في دائرة المس ولية العقديزة، وهزو غيزر واجزب فزي 

 201صالمس ولية التقصيرية.                                           دائرة 

إن عبء الإثبات في ظل المس ولية العقدية يسزيرًا؛ لان الزدائن لا يكلزف إلا بإثبزات عزدم  من حيث الإثاات: -2

ثبززات إتنفيزذ المزدين لالتزاماتزه العقديزة، بينمزا فزي نطزاق المسز ولية التقصزيرية فزان علزى الزدائن المضزرور 

تحقزق العلاقزة ، ويجزب والضزرر الزذ  اصزاب المضزرور، الخطأ الذ  ارتكبه المس ول عن العمزل الضزار

 كي يحكم بالتعويض؛ وبهذا يكون عبء الإثبات صعباً. السببية بين الخطأ والضرر

الضزرر المزاد  فزان المزدين المخطزف يسزال عزن  ففزي نطزاق المسز ولية العقديزة من حيث مددى التعدوي : -4

فزي ، بينمزا غز  أو خطزا جسزيمأما الضرر غير المتوقع فزلا يسزال عنزه إلا إذا كزان نتيجزة  ر المتوقعالمباش

الضزرر المزاد  المباشزر سزواء كزان متوقعزاً أم فإن المزدين يسزال عزن تعزويض  نطاق المس ولية التقصيرية

 201ص                                                                                      .غير متوقع

في حالة ما إذا تعدد المس ولون في دائرة المس ولية التقصزيرية فزانهم  من حيث التضامن اين المسؤولين: -5

؛ لان التضامن فيما بينهم ثابت بنص القانون يأ  مفترض ، بينمزا يلتزمون بالتعويض على سبيل التضامن

المسز ولين يالمززدينين  لا يفترضزه القزانون، وإنمزا ينبرززي فزي دائزرة المسز ولية العقديزة؛ فززان التضزامن بزين 

 201ص   لتحقيق هذا التضامن إن ينص عليه القانون، او يتفق عليه بينهم.

لان إذ يعتبزر الإعفزاء مزن المسز ولية التقصزيرية بزاطلا؛ً  من حيدث الاتفداق عمد  الإعفداء مدن المسدؤولية: -6

)لاتحداد الحكمدة مدن ، وكذلك يكون التخفيف منها بزاطلا العامقواعد المس ولية التقصيرية تعتبر من النظام 

، كمزا هزو  نزه لزيس مزن النظزام العزامبينما الاتفاق على الإعفاء من المس ولية العقديزة فهزو جزائز،  الحك (،
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الإعفاء أو التخفيف من المس ولية العقدية لا يكون جائزا في حالة ما  إن إلاالحال في إمكانية التشديد منها، 

 201ص .                     زشه أو لاط ه الئسي إذا كان خطا المدين نتيجة 

 ، بينمززا دعززوى خمززس عشززرة سززنة 11إن دعززوى المسزز ولية التعاقديززة تسززقط بمضززي ي :مددن حيددث التقدداد  -7

  مززن اليززوم الززذ  علززم فيززه ثززلاث سززنوات 3التعززويض فززي دائززرة المسزز ولية التقصززيرية فتتقززادم بمضززي ي

  من خمس عشرة سنة 11الضرر وبمن أحدثه ، وإنها تسقط في جميع ا حوال بمضي يالمضرور بوقوع 

 206ص                                                           يوم وقوع العمل غير المشروع.

وجززود عقززد بززين المسزز ول  -أإن المسزز ولية العقديززة لا تنشززأ إلا بتززوافر شززرطين همززا ي مددن حيددث النطدداق: -8

  فزإذا لزم يتزوافر هزذين الشزرطين، نشوء الضرر عن الإخلال بالتزام ناشف عن هزذا العقزد -ب مضرور.وال

 206صوكان هناك ضرر أصاب شخص ما فان المس ولية التقصيرية هي التي تقوم.             
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 (24)المحاضرة 

 المسؤولية عن الأعمال الشلاصية

 المسؤولية التقصيرية

 علاقة السااية اين الضرر واللاطن2اللاطن        -3ضرر    ال -1اركان المسؤولية التقصيرية:     

 212ص                                                                            الركن الاول  الضرر:

 هو أذى يصيب الشخص في بدنه، او ماله، او حق من حقوقه، او مصلحة مشروعة له.     

التعزويض س ولية التقصيرية؛ لان المس ولية تعني الالتزام بزالتعويض، وهزذا وهو ركن اساسي في قيام الم

 ، وبانتفائه تنتفي المس ولية فلا يكون هناك محل للتعويض.يقدر بقدر الضرر من حيث الجسامة

 212ص                                                                     انواع الضرر:

وهو خسارة تصيب المضرور في ماله كإتلافه ، او في جسده كإصزابة معينزة، او فزي حزق  الضرر المادي:. 1

 من حقوقه، أو مصلحة مشروعة؛ كتفويت فرصة ربح في صفقة ما. 

فهو ما لا يبدو في صورة ضرر جسد  او خسارة مالية ، وانمزا يبزدو فزي صزورة الزم ينزتق  الضرر الاداي: .3

 عن اهانة.عن اصابة او مساس بالشعور ينتق 

 

 213ص                                                                       شروط الضرر:

 الشرط الاول  ان يكون الضرر محققا وليس محتملا:

، ا  يكزون حدالا  أي وقدف فعدلا ، أو كدان مسدتقالا  سزواء كزان  هو الضزرر الم كزد الحزدوث الضرر المحقى:

ان يقزوم شزخص بعرقلزة توريزد  مثدال للد  ى وقوعه الزى زمزن لاحزق يمسزتقبلي ، وجوده م كداً وان تراخ

مواد غذائية الى مستشفى ما، مما ادى إلى توقف التوريد، فان الضزرر يكزون محققزا وان وقزع مسزتقبلا فزي 

حالة ما اذا كان لدى ادارة المستشفى مواد غذائيزة تكفيهزا فزي الحزال، او خزلال فتزرة مزن الززمن، مزا دامزت 

 تضطر الى شراء هذه المواد عند نفاد ما لديها منها مستقبلًا.س

فلا يجوز المطالبة بالتعويض  ولا يوجد ما ي كد وقوعه مستقبلًا ، الضرر الذ  لم يقعهو  الضرر المحتمل:

لا يجوز لجهة خيرية ان تطالب بالتعويض ممن قتل شخصا اعتزاد التبزرع لهزا ، بحجزة ان  مثال لل  عنه، 

لحقها من جراء حرمانها من تبرع اعتاد القتيزل تقديمزه اليهزا، ا  لا يجزوز لهزا مطالبزة القاتزل  هناك ضرراً 
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بالتعويض عن الضرر؛ ذلك لان التبرع واستمراره من قبل الشخص غير م كد وبالنتيجزة فالضزرر يكزون 

ا محققددا تفويددت الفرصددة لمكسددا يعتاددر ضددرران  ولكددن الملاحدد محززتملا ولا يمكنهززا المطالبززة بززالتعويض، 

كحرمان موظف من دخول امتحان للترقيزة؛ والسزبب هزو ان الحرمزان لزم ينُظزر  مثال لل  ، وليس محتملا

بفرصزة بزل ينظزر اليزه مزن جانزب المسزاس  جانزب المسزاس با مزل المجزرد فزي النجزاح بالامتحزاناليزه مزن 

 ، فتفويت الفرصة ضرر محقق، وان كان النجاح نتيجة محتملة.المحاولة للنجاح

 213ص                لشرط الثاني  إن يكون الضرر مااشرا ، متوقعا  كان أو زير متوقف:ا

، نتيجزة طبيعيزة لعزدم الوفزاء بزالالتزام، أو التزأخر عزن الوفزاء بزههزو الضزرر الزذ  يكزون  الضرر المااشر:

 ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن إن يتوقاه ببذل جهد معقول.

لانقطزاع العلاقزة السزببية وهو على عكس الضرر المباشر فلا يجوز التعويض عنه؛  الضرر زير المااشر:

إذا اعتدى شخص على آخر بالضرب وأصابه بعاهة وحزنزت أم المصزاب  مثال لل  . بين الخطأ والضرر

ه مزن تعطزل عزن على ابنها فماتت كمداً، فان ما أصاب الشخص من عاهة، وما تكبده من نفقات، وما تحملز

موت ا م يعتبر ضرراً غير مباشر لا يجوز الحكزم ولكن كسب يعتبر ضرراً مباشراً يجب التعويض عنه، 

 بالتعويض عنه.

 

 211ص                       الشرط الثالث  ان يصيا الضرر حقا، أو مصمحة مالية مشروعة:

آخززر، وقززد يصززيب الضززرر  حيزث إن الضززرر قززد يصززيب حقزا للمضززرور، كززان يحززرق شززخص دار شزخص

إذا قتزل شزخص رجزلاً، وكزان هزذا  مثدال للد  ، مصلحة مشروعة للمضرور وان لم ترتق إلى مرتبة الحزق

المقتول يعيل ذو  قرباه دون إن يكون ملزماً قانوناً بنفقتهم، إذ يستطيع ذو  القربى ممن كان القتيل يعيلهم 

إن القتيل كان يعيزنهم ويعزيلهم علزى إلا ثات الاعانة؛  مقاضاة القاتل، ومطالبته بالتعويض عن حرمانهم من

نحو مستمر، وانه كان سيستمر بالإنفاق عليهم لو بقي حيا، أما إذا لم ينصب الضرر على حزق أو مصزلحة 

لا يجزوز إن يطالزب غاصزب الشزيء بززالتعويض إذا  مثددال للد  ماليزة مشزروعة فزلا يجزوز التعزويض عنزه، 

 .(لانتفاء حى الغاصا عم  المغصوا)المرصوب انتزع مالك الشيء منه الشيء 
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 (25)المحاضرة 

 211ص                                                                     الركن الثاني  اللاطن:

: هزو ، وهزذا الالتززام القزانوني السزابقإخلال بالتزام قانوني سابق يصزدر عزن إدراكهو  :اللاطن التقصيري

، والعناية المطلوبة هي فة ا شخاص وعدم الإضرار بهم، وهو التزام ببذل عنايةلكاالتزام باحترام الحقوق 

 ر بالسلوك لتحاشي الإضرار بالرير.والتبص باليقظة،والتحلي  ،اتخاذ الحيطة والحذر

 (الشلاصي) المعنويالعنصر  -3     العنصر المادي )الموضوعي( -1    عناصر اللاطن التقصيري:

 211ص                               ي(، )الإلالال أو التعدي(:العنصر المادي )الموضوع -1

هزو الفعزل أو  فدالانحرا  المتعمدد، سزواء كزان انحرافزاً متعمزداً أو غيزر متعمزد، انحراف في السلوكهو     

 فهو ما يصدر عن إهمال وتقصير. الانحرا  زير المتعمدالامتناع عن فعل بقصد الإضرار بالرير، أما 

 و المعيار لمعرفة أو تحديد الإلالال أو التعدي؟ما و سؤال 

، والسبب في ذلك هو إن المعيار الشخصي معيار موضوعي وليس معيار شخصيإن المعيار هو  الئواا 

يالذاتي  هو المعيار الذ  ينظر فيه إلى ذات الشخص الذ  وقع منه الفعل الضار لمعرفزة مزا إذا كزان فعلزه 

 آخر معرفة ما إذا كان فعله الضار يعد انحرافاً في سلوكه أم لا يعتبر كذلك.يعتبر تعديا أم لا، أو بمعنى 

ان هذا المعيار يقضي ان يحاسب الشخص الذ  يتميز باليقظة والتبصر على أتفه انحراف في سلوكه، وان 

على انحراف بزارز فزي السزلوك، وحتزى الا لا يحاسب من يكون دون المستوى العاد  من اليقظة والحيطة 

 عياين وما:عادلاً بالنسبة لفاعل الضرر الا انه ينطو  على  يعدل ان هذا المعيار قي لو

 وما درف عليه من سلوك وذلك امر شاق. تحليل شخصية المعتد انه يقتضي  العيا الاول:

، فهزو يهزدر حزق غيزر عزادل بالنسزبة لكزل مزن المضزرور والفاعزل الشزديد اليقظزةانزه معيزار  العيا الثداني:

 اذا كان الفاعل قليل اليقظة، وهو يحاسب الفاعل شديد اليقظة على اقل انحراف في السلوك. المضرور

محزاط  يقيس الانحرا  اسمو  شلاص معتاد مئدرد؛  نه فهو الافضلاما المعيار الموضوعي او المئرد 

، ، شخص من نفس شريحة الفاعل متوسط في جميع الصفاتويراد بالشخص المعتادبنفس ظروف الفاعل، 

، شزخص نجزرده مزن ظروفزه الشخصزية ونفتزرض احاطتزه بزنفس ظزروف الفاعزل، ويراد بالشخص المجرد

، ا  لا يكزون بالشزديد اليقظزة الخزارق الزذكاء ولزيس بالمهمزل البليزد ويراد بكونه متوسط في جميع الصزفات

دون  ن والمكدانك رفي ال ماالمحيطة بالفاعل  ال رو  اللاارئيةفهي  اما المراد بظروف الفاعلالتفكير، 

مثدال ، اشلاص الفاعل من صحة وثقافة وحالة عصاية وطااع وئنس وسنالتي تتعلق  ال رو  الدالامية
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اذا كان من وقع منه الفعل الضار سزائقا واردنزا ان نتبزين خطئزه، وجزب علينزا مقارنزة سزلوكه بسزلوك  لل  

ر في شارع مزدحم او ارض زلقة سائق معتاد تحيطه نفس ظروف الفاعل الخارجية، فاذا كان السائق  يسي

، والسبب انهزا ا رفي المكان وال ماناو كان يسير ليلاً او في صباح كثيف الضباب، وجب علينا الاعتداد 

او بطيء التفكير، او عصبي المزاف، او متقدم  ،اذا كان السائق ضعيف البصر امامن الظروف الخارجية، 

ورية؛ فلا نكترث بهذه الاعتبارات، ولا نعتد بها؛ والسبب انها مزن في السن، او امياً لا يقرأ التعليمات المر

 الظروف الداخلية.

المحاط بزنفس  اذا كان مسلك الفاعل كمسلك السائق المعتادوهنا وبناءً على ما تقدم وجب علينا ان نتبين ما 

لخطأ، او كزان مسزلكه ؛ نفينا عنه افاذا كان مسلكه كمسلك السائق المعتاد او اكثر يقظةالظروف الخارجية، 

 دون مسلك السائق المعتاد من حيث الحيطة والحذر اعتبرناه مخطئاً.

 217ص                               العنصر المعنوي )الشلاصي(، )الادرا  أو التميي (: -2

كان  بداية ًنقول ان القاعدة القانونية هي خطاب يوجه إلى ا شخاص، تلزمهم بانتهاف سلوك معين، ولما    

ذلزك لان الإدراك  فلا يمكن مساءلة عديم الإدراك عن خطئزه، من لا يملك الإدراك لا يجد  معه الخطاب،

ا لا يتطلب مزن المخاطزب إدراكًزا، ولا إلا إذا فرض القانون واجبً والتمييز يعتبر عنصرا أساسيا في الخطأ، 

حتى غير المدرك عن خطئه، وهو استثناء فهنا يمكن مساءلة  كالالت ا  االضرا ا،يقتضي منه عملاً إراديا 

 من القاعدة.

الصززبي غيززر المميززز، هززل يترتززب علززى اعتبززار الإدراك عنصززرًا أساسززياً فززي الخطززأ عززدم مسزز ولية  سددؤال 

لمزن فقزد تمييززه بصزورة وقتيزة    سزبب عزارض عن أفعالهما الضزارة، وكزذلك الحزال بالنسزبة  والمجنون

 ؟كالسكر، أو تعاطي المخدرات

إن عدم مس ولية فاقد، أو  ولــكــننعم تترتب عليه عدم المس ولية، وهذا ما كان معمول به سابقاً،  اا الئو

ناقص الإدراك أو التمييز عن أفعالهم الضارة لم يجد تقبلاً من جانب الفقه، والقضاء المعاصرين؛ لما ينزتق 

اعتار ئانا من الفقه قيرًا معوزًا؛ لذلك من مجافاة للعدل لا سيما إذا كان الفاعل الضار غنياً والمضرور ف

 وانداء  التزي لا ت خزذ بعزين الاعتبزار فزي قيزام الخطزأ،  والقضاء إن التميي ، والإدرا  من ال رو  الدالامية

قزوام المسز ولية تزوفر التزي جعلزت  ان ريدة تحمدل التاعدةأو ما يسمى  المسؤولية الماديةظهرت  عم  لل 

 .وما يتعلق به من إدراك وتمييزالخطأ ركن الضرر واستبعاد ركن 

ماددأ الغدر  واخذ بالمسز ولية الماديزة، وذلزك عنزدما قزرر  وقد سبقهم في ذلك، الإسلامي الفقهوالملاحظ أن 

ولم يأبه بعنصر الخطأ فالمس ولية المالية للإنسان تبدأ منذ مولده، وبرض النظر عن مراحل حياته، ، االغن 

 217ص                                                                  وتفاوت إدراكه.     
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  مزدني 161/2فقد وقزف موقفزًا وسزطًا حيزال عنصزر الإدراك بموجزب نزص المزادة ي أما المشرع المصري

مصر ، ييومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هزو مسز ول عنزه، او تعزذر 

ول، جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعزويض عزادل مراعيزًا الحصول على التعويض من المس 

 في ذلك مركز الخصوم  ،

احتياطيدة  مسدؤوليةإن هذا النص يقضي بان مس ولية عديم التمييز في القزانون المزدني المصزر  هزي     

ديم التمييز، ؛  نها لا تترتب إلا إذا لم يوجد من هو مس ول عن عفهي مس ولية احتياطية، ئوا يه ملاففة

؛ ذلزك لان اما عن كونها مس ولية جوازيه تعويض.او تعذر الحصول منه على  ،او وجد وانتفت مس وليته

؛ ذلك لان القاضي لا يلزم عديم التمييز بزالتعويض اما عن كونها مس ولية مخففة تقديرها متروك للقاضي.

ييزز والمضزرور، كمزا مادية لكل مزن عزديم التالكامل، بل يحكم علية بالتعويض العادل يراعي فيه الحالة الم

 211ص                             انه يراعي في ذلك جسامة الضرر.

 211ص             من ق م ع على: 191نصت المادة  :اللاطن في القانون المدني العراقي

 ماله. إلا اتم  صاي ممي  أو زير ممي  أو من في حكمهما مال زيره أل مه الضمان من -1))

إلا تعلر الحصول عم  التعوي  من أموال من وقف منه الضرر إن كان صدايا  زيدر مميد  أو مئندون  -3

ئا  لممحكمة إن تم   الولي أو القي  أو الوصدي امامدا التعدوي  عمد  إن يكدون لهدلا الرئدوع امدا دفعده 

 عم  من وقف منه الضرر.

  ة إن تراعي في لل  مرك  اللاصو ((.عند تقرير التعوي  العادل عن الضرر لااد لممحكم -2

نجزد إن المشزرع العراقزي   مزن ق م ع وبفقراتزه الزثلاث، 191ومن خلال العبارات الواردة في المادة ي    

لان الصبي غير المميز ومن في حكمه يلزم ؛ جعل مس ولية عديم التمييز مس ولية أصلية وان كانت مخففة

، و   لى التعويض فان المحكمة تلزم الوصزي أو الزولي أو القزيمبالضمان من ماله، وإذا تعذر الحصول ع

 وودلامن ه لاء الرجوع على الصبي، أو المجنون الضار بما دفع عنزه للمضزرور تعويضزا عزن الضزرر، 

يتفقان يالمصر  والعراقي  بان هذه المسز ولية تكزون ولـكـن  ما ذهب إليه القانون المدني المصر لالا  

علززى المحكمززة عنززد تقريززر التعززويض إن تقضززي علززى غيززر المميززز بتعززويض عززادل  مسزز ولية مخففززة؛ لان

تراعي فيزه الوضزع المزالي لكزل مزن عزديم التمييزز، والمضزرور كمزا تراعزي فيزه جسزامة الضزرر، دون إن 

 يتعين عليها الحكم بتعويض قانوني كامل.

، وقزد تقزدم م المسز ولية التقصزيريةإن المشرع المدني العراقي اشزترط التعمزد أو التعزد  لقيزا  والسؤال ونا

هو صدور الفعل الضار عزن إهمزال وعزدم التعدي هو اقتراف الفعل بقصد الإضرار، وان  التعمدالقول إن 
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، فكيززف يحاسززب الصززرير المميززز، او غيززر المميززز عززن افعالهمززا الضززارة، وكلاهمززا يفتززرض التمييزززحيطززة 

 219ص                                  بالرغم من نقص او انعدام تمييزهما؟            

ظاهرًا يبدو التناقض واضحا؛  نه بمقتضى ذلك يكون قد حاسب كامل ا هلية محاسبة اخزف مزن   الئواا

محاسبته لعديم التمييز.  نه يتطلب في كامل ا هلية التعمد أو التعد  لثبوت مسز وليته عزن الفعزل الضزار، 

إذا نظرنا رفف ولا التناق   ويمكنعلى عديم التمييز بمجرد وقوع الضرر،  لكنه بالمقابل يرتب المس ولية

 إلى:

  عالجت ا فعال غير المشروعة التي تضر بزالرير، وانهزا تحمزل عزديم التمييزز المسز ولية 191إن المادة ي -1

تهمززل  عززن أفعالززه الضززارة، بالاسززتناد إلززى المسزز ولية الماديززة، او مززا يسززمى بتحمززل التبعززة، وبالنتيجززة فهززي

 التمييز كأحد عناصر الخطأ.

إن لا نكترث لها في التي يجب  يعتبر التمييز من الظروف الداخليةإن جانب من الفقه والقضاء المعاصرين  -2

لان معيززار تحديززد الخطززأ هززو الانحززراف عززن سززلوك الرجززل المعتززاد المجززرد المحززاط بززنفس  تحديززد الخطززأ؛

 عليه لا ننظر لوجود او انعدام التمييز.لفاعل الخارجية وهو معيار موضوعي، وظروف ا

إخلال بالتزام  :يمكن تعري  اللاطن التقصيري وفقا لأحكا  القانون المدني العراقي اننهوبناءً على ذلك     

قانوني سابق يقتضي اتخاذ الحيطة واليقظة في السلوك؛ ابتراء عدم الإضرار بالرير، وهذا الإضزرار يبزدو 

سزواء كزان اخزلالًا الشخص المعتاد المحاط بنفس ظروف الفاعل الخارجية، في صورة انحراف عن سلوك 

  . وسواء صدر من مميز أو من عديم التمييز، متعمداً أو غير متعمد
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 (26)المحاضرة 

 220ص                                                                      أنواع اللاطن التقصيري:

 كالإتلاف. ل يحرمه القانونوهو القيام بعم . اللاطن الايئااي:1

 ، والخطأ السلبي يكون على نوعين:وهو الامتناع عن عمل يفرضه القانون أو ا خلاق . اللاطن السماي:3

 كامتناع السائق عن إضاءة مصابيح سيارته ليلًا وهذا خطأ.  :الامتناع عن عمل يفرضه القانون. أ

كامتنزاع  الائتماعي دون إن ينص عميده القدانون: الامتناع عن عمل تفرضه القي  اللامقية، والتضامن ا.

 شخص إن يمد يد العون إلى شخص معرض لخطر؛ كالررق، أو الحريق، أو الموت جوعًا أو عطشًا.

حيث إن القانون المدني العراقي يضمن قيام المس ولية المدنية بسبب الخطأ السلبي دون تمييز بين نوعيزه؛ 

نون المدني العراقي هي الشريعة الإسلامية، وان الشريعة الإسلامية إن أساس مصادر القاوالساا في لل  

 قررت اعتبار الامتناع من أسباب الضمان.

 222ص                حالات انتفاء المسؤولية لانتفاء صفة اللاطن من الفعل الضار

 ية الفاعل عن تعوي  فعمه الضار()حالات عد  مسؤول

انعزدام صزفة فيها الفعل الضار خطًزا يوجزب التعزويض؛ لان القزانون يزرى هناك حالات استثنائية لا يعد     

وودله الحدالات ثلاثدة ؛ بسبب وجود ظروف ترفع عن الفاعل الالتزام القزانوني الزذ  يبزدو مخزلاً بزه، الخطأ

 وي:

 222ص  من ق م ع على ما يلي:      212نصت المادة ي حالة الدفاع الشرعي:  الحالة الأول 

 ت تايح المح ورات ولكنها تقدر اقدروا.الضرورا -1))

. فمددن احدددث ضددررا  ووددو فددي حالددة دفدداع شددرعي عددن نفسدده أو زيددره كددان زيددر مسددؤول، عمدد  إن لا 3

 يتئاو  في لل  القدر الضروري وإلا أصاح مم ما اتعوي  تراع  فيه مقتضيات العدالة((.

  .دفف الصا ليه مصطلح يان حق الدفاع الشرعي اقره الفقه الإسلامي وأطلق عل والملاح  

 223ص                                                         شروط توافر حى الدفاع الشرعي:

ا  ان يكزون  ومعن  حال:ا ذى البالغ،  ويراد االلاطر:، وجود خطر حال على نفس المدافع أو نفس غيره -1

الخطر باللجوء إلى السلطة العامزة أو إلزى غيزره على وشك الوقوع، بحيث لا يستطيع المدافع الاحتماء من 

 من ا شخاص.



 ات التي يلقيها مدرس المادةالقانون المدني/ مصادر الالتزام/ مجموعة المحاضرالمــادة : 

 

 
120 

ً إن يكون إيقزاع الخطزر عمزلا غيزر مشزروع -2 فزان دفعزه يعتبزر عمزلاً غيزر  ، فزان كزان إيقاعزه عمزلاً مشزروعا

 .مشروع

لمزدافع فزان تجزاوز ا ،ا معزه دون تجزاوز أو مبالرزةإن يكون الدفاع بالقدر الضرور  لدفع الاعتداء ومتناسبً  -3

ويحكزم عليزه بتعزويض الضزرر  متعزديا ووقزع تحزت طائلزة القزانون، ، اعتبزرالضرور  لزدرء الخطزرالقدر 

 اعى في تقديره مقتضيات العدالة.والذ  ير ،الحاصل

 

 221صوتكون حالة الضرورة في صورتين هما:                 :الحالية الثانية  حالة الضرورة

   ق م ع بقولها:213نصت عليها المادة ي لا :إ الة الضرر الأشد االضرر الأ -الصورة الأول 

ا، وي ال الضرر الأشد االضدرر ، فإلا تعارضت مفسدتان روعي أع مهما ضرر  نلاتار أوون الشري. ي  1))

 الألا ، ولكن الاضطرار لا ياطل حى الغير إاطالا كميا.

ضرر الدلي سدااه، لا ا لمغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق ي يد كثيرا عم  ال. فمن ساا ضرر  3

 يكون مم ما إلا االتعوي  اللي تراه المحكمة مناساا((.

 ولكي تقوم هذه الحالة لابد من توفر شروط وكما يلي:

 الة الضرر الأشد االضرر الألا (:شروط توافر حالة الضرورة اصورة )إ 

 يهدد نفس المضطر أو غيره أو يهدد مال المضطر أو مال غيره. وجود خطر حال -1

 عن كل من المضطر والمضرور. مصدر هذا الخطر أجنبياكون إن ي -2

 من الضرر الذ  يحدثه المضطر. الضرر المراد تفاديه أكثر جسامةإن يكون  -3

 

   ق م ع بقولها:211نصت عليها المادة ي تحمل الضرر اللااص لدرء ضرر عا : -الصورة الثانية

ودد  احدد دارا ادلا ألن صداحاها لمندف وقدوع فدإلا  -3.    رر اللااص لددرء الضدرر العدا يتحمل الض -1))

 ضدمان،حريى في المحمة وانقطف ونا  الحريى ، فان كان الهداد  وددمها ادنمر أولدي ، الأمدر لد  يم مده ال

 221ص                                 مقاء نفسه أل   اتعوي  مناسا((.وان كان ودمها من ت

بين المصلحتين العامة والخاصزة، وترليزب المصزلحة العامزة  ان هذه الصورة تقوم على أساس الموازنة    

 على المصلحة الخاصة عند تعارضهمًا.
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إن حالتي الزدفاع الشزرعي والضزرورة تشزتركان فزي وجزود خطزر حزال ينبرزي دفعزه وان تزم عزن  ملاح ة 

 رورة(و حالدة الضد ،إلا إن وندا  فدارق يقدو  ادين الحدالتين )حالدة الددفاع الشدرعيطريزق الفعزل الضزار، 

إن الضرر يصيب شخصًا معتدياً في حالة الدفاع الشرعي، لكنه يصزيب شخصًزا غيزر معتزد فزي  يتمثل في:

حالة الضرورة. ويترتب على ذلك إن المدافع في حالة الدفاع الشرعي يعفى من المس ولية، لكنه فزي حالزة 

 226ص             الضرورة يتحمل مس ولية مخففة.                                       

   من ق م ع على:211نصت المادة ي :نفيل أمر صادر من ر يس تئا طاعتهحالة ت الحالة الثالثة 

يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرًا، على إن الإجبزار المعتبزر فزي التصزرفات الفعليزة  -1يي

لعام مس ولًا عن عمله الذ  اضزر بزالرير إذا ومع ذلك لا يكون الموظف ا -2هو الإكراه الملجف وحده.    

قام به تنفيذاً  مر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا ا مر واجبة عليه، أو يعتقد إنها واجبة عليه، 

وعلى من احدث الضرر إن يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذ  أتاه؛ بان يقيم الدليل على انه راعزى 

 227صوان اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة  .     في ذلك جانب الحيطة،

 إن القاعد القانونية المتقدمة صريحة ودالة على المعنى المقصود منها، وهي تتطلب الشروط الاتية:

 شروط انتفاء اللاطن في حالة تنفيل أمر صادر من ر يس تئا طاعته )دفف المسؤولية عن المو  (: 

 .موظفا عاماأمور إن يكون كلا ً من الآمر والم -1

 وان لم يكن الرئيس المباشر. رئيس تجب طاعتهإن يكون ا مر قد صدر من  -2

ويكون  ؛أمراً واجب الطاعة أو يعتقد المأمور إن طاعته واجبة عليهإن يكون ا مر الصادر إلى المر وس  -3

 يق مصلحة عامة في حدود القانون.ا مر كذلك إذا استهدف تحق

وأيضا يعتقد مشروعية العمل  يعتقد مشروعية ا مر الصادر من رئيسهانه كان  إن يثبت الموظف المأمور -1

فزي عملزه الحيطزة ، وان يقيم الزدليل علزى انزه قزد راعزى ينبني على أسباب معقولةوان اعتقاده  ،الذ  قام به

 221ص                                      والحذر والتبصر.

مسز ولية عزن الموظزف المزأمور، وتتحملهزا الجهزة الحكوميزة المسز ولة فإذا تحققت الشروط اعلاه رفعت ال -

 طبقاً لمس ولية المتبوع عن اعمال تابعه.
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 (27)المحاضرة 

 221ص     للاطن في القانون المدني العراقيالتطايقات اللااصة لفكرة ا

 .الغصا -2.         الإتلا  -3.     إساءة استعمال الحى -1ونا  ثلاث تطايقات ووي: 

 

 229ص      :إساءة استعمال الحىول  التطايى الا

إلزززام  الناشززئة عززنالمسزز ولية  بانهززا: ة الناشدد ة عددن إسدداءة اسددتعمال الحددىتعريدد  المسددؤولية التقصدديري

بتعزويض الريزر عزن الضزرر الزذ   دون ان يتجاوز حزدود هزذا الحزقالشخص الذ  يمارس حقا من حقوقه 

تزي تحزددها ال نحو ينحرف بزه عزن وظيفتزه الاجتماعيزة اذا كان استعماله على ؛عن استعمال هذا الحق أينش

 .(التعس  في استعمال الحى)لح مرادف هو طاستعمال الحق مص ولإساءة، قيم المجتمع ومصالحه

 229ص                                        ى؟ما وو معيار معرفة إساءة استعمال الح ؤال س

 الآتي: وعلى النحو الآراءتعددت في ذلك  واا ئال

، ولكن الفعل الضار التي دفعت الفاعل إلى هو نية الاضراريذهب هذا الرأ  إلى ان المعيار  :الرأي الأول

 ألكون ان الإسزاءة خطز ؛يرد على هذا الرأ  بالقول : ان إساءة استعمال الحق لا تقاس بنية الاضرار وذلك

 نية أو عن إهمال.سوء ن سواء صدر عن والخطأ يوجب الضما

عنزد  المصلحة المشروعة لصاحب الحقهو انعدام ويذهب أنصار هذا الرأ  إلى ان المعيار  :أي الثانيالر

 تقززاس بانتفززاء المصززلحة لان إسززاءة الاسززتعمال للحززق لا ؛ولكززن هززذا الززرأ  منتقززد أيضززا .اسززتعمال حقززه

 بالرغم من وجود مصلحة مشروعة.، والخطأ قد يتوفر أالمشروعة، فهو خط

 ،الوظيفة أ  انحراف من يستعمل حقه عن :هو الانحرافويذهب هذا الرأ  إلى ان المعيار  :الرأي الثالث

الاسزتعمال  إسزاءة أان خطز ؛الحجزة فزي هزذاو ،دون ان يتجاوز حدود هزذا الحزق والررض الاجتماعي للحق

ذلك فانززه يوصززف بالخطززأ ولزز ،وغرضززه الاجتمززاعي ، نززه يتعلززق بززروح الحززق ؛يعتبززر ذات طبيعززة خاصززة

 صوابا. ويبدو ان هذا الرأ  ا خير هو ا كثر ،جتماعيالا

 230ص                  من ن رية إساءة استعمال الحى؟ ما وو موق  الفقه الإسلامي ؤال س

واعتمززدوا فززي تقريرهززا علززى روح الشززريعة الإسززلامية  ،ان هززذه النظريززة اقرهززا جمهززور الفقهززاء واا ئددال

لا ضرر ولا يي القائل: الحديث الشريف منها تكافل وعلى عدد من ا حاديثومبادئ ال ،المشبعة بقيم العدالة
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   االضرر يزال شرعً ييو   درء المفاسد أولى من جلب المنافعيي التي تنص إن القواعد الفقهية  ، وضرار

 .   تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامييو   الضرورات تقدر بقدرهاييو

ويفزوق هزذا  ،اذا كزان تصزرفه يلحزق ضزررا بريزره ؛ك من التصرف فزي ملكزهوالتي يترتب عليها منع المال

 ي جسامته وما يعود عليه من نفع.الضرر ف

 230ص        ي من ن رية إساءة استعمال الحى؟ما وو موق  المشرع المدني العراق ؤال س

ادسزة  مزن يالبزاب اهتم المشزرع العراقزي فزي إيزراد احكزام لهزذه النظريزة حيزث جزاءت المزادة يالس واا ئال

وهزذا  ،ان الجواز الشرعي الذ  يعطي لصاحب الحق في اسزتعمال حقزه ينزافي الضزمانالتمهيد   بما يفيد 

ن ضزرر يصزيب الريزر عزن هزذا الاسزتعمال مز أا لا يضزمن مزا ينشز جائزً يعني ان من استعمل حقه استعمالاً 

، حيزث ن فيها اسزتعمال الحزق غيزر جزائزثم عدد المشرع المدني العراقي الحالات التي يكو، وهذا حكم عام

 ذلك المادة يالسابعة  وكما يلي:افادت ب

 .لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالريراذا  -1

ع مزا ، بحيزث لا تتناسزب مطلقزا مزقليلزة الاهميزةتعمال إلزى تحقيقهزا التي يرمزي هزذا الاسز المصلحةاذا كانت  -2

 يصيب الرير من ضرر تسببها.

 231ص           .غير مشروعةلاستعمال إلى تحقيقها التي يرمي هذا ا المصالحاذا كانت  -3

صزد باسزتعماله فزإذا اسزتعمل شزخص حقزه ولزم يق :الا قصد ااستعمال الحدى الإضدرار ادالغير :الحالة الأول 

ا لا يحقزق لزه منفعزة كمزا لزو أقزام شزخص جزدارً  ؛فانه يتحمل مس ولية الفعل الضزار، سوى الإضرار بالرير

 هواء عن الررف المواجهة للجدار.ل ذلك بقصد الإضرار بجاره من خلال حجب النور والوإنما فع

 ،في تقدير إساءة استعمال الحق تستند عم  العامل النفسي أو اللاتيان هذه الحالة  :الإثاات في وله الحالة

سزتعمال حقزه ا مزن لذلك ينبري على المضرور إثبزات ان الفاعزل لزم يقصزد ؛ضراروهذا العامل هو قصد الا

امززا اذا لززم يسززتطيع المضززرور مززن اقامززة الززدليل علززى قصززد الإضززرار فززان القاضززي  ،سززوى الإضززرار بززه

حق على بينة يستخلص هذه النية من خلال التأكد من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان صاحب ال

 من انتفاء المصلحة.

من حيث الاومية عن الضرر الدلي يصديا الغيدر استعمال الحى اقصد تحقيى مصمحة تقل  الحالة الثانية:

مان اذا تسزبب اسزتعماله لحقزه مزن الضز لإعفائزهلابد مزن وجزود مصزلحة مشزروعة لصزاحب الحزق  :اسااها

يزة يزيزد علزى إلزى ذلزك يجزب ان تكزون هزذه المصزلحة علزى قزدر مزن الاهم بالإضافة، بضرر يصيب الرير

اما اذا كانزت المصزلحة المشزروعة قليلزة الاهميزة  ،الحق ستعمالا لاكي تكون مبررً  ،الضرر اللاحق بالرير
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والقيمة اذا ما قورنت بالضرر الفادح الذ  يلحق بالرير نتيجزة اسزتعمال الحزق فزان الشزخص يعتبزر متعسزفا 

 232ص                                       ي استعمال حقه وتترتب مس وليته.ف

 ؟مصمحة مف الضررتقدير تناسا الكي  يمكن  والسؤال ونا 

ان تقدير هذه المصلحة هي مسالة وقائع يكون لقاضي الموضوع فيهزا سزلطة تقديريزة واسزعة مزن  الئواا 

 ل الموازنة بين المصلحة والضرر.خلا

لحة مشزروعة حيث انه لابد ان تكون المصز :استعمال الحى لتحقيى مصمحة زير مشروعة :الحالة الثالثة

اذا كانت المصلحة المراد تحقيقها غيزر مشزروعة ثبزت عندئزذ إسزاءة اسزتعمال ، اما من وراء استعمال الحق

وتكون المصلحة غير مشروعة اذا كان استعمال الحق بطريقة مخالفزة لحكزم نزص  ،ترتب الضمانيالحق و

 .العامة الآداب ضيات النظام العام وقواعدأو كان تحقيقها يخالف مقت ،آمر

، أو ان يربززي حيوانززات شرسززة لحمززل ت صززاخبة فززي إحززدى شززققهاعمززارة حفززلاان يقززيم مالززك  /مثددال للدد 

 232ص                                            على إخلاء الشقق.المستأجرين 

 231ص                       :الإتلا التطايى الثاني  

 على نوعين: اخراف الشيء من مجال الانتفاع به. ويكون: يعر  الإتلا  في الفقه الإسلامي اننه

 مباشر حدث آخر.الفعل الوهو ما يتحقق دون ان يفصل بين التلف وبين : الإتلا  مااشرة -1

 ى تلف شيء آخر.هو ما يقع بسبب فعل يرد على شيء ي د  إل :الإتلا  تسااا -2

 فان قطع السزلك ،خزن تبريد لحفظ المواد الرذائيةاذا قطع احد سلك الكهرباء الرئيسي المرذ  لم  مثال لل 

 .اا تساا  إتلاف  ، اما تلف المواد المخزونة بسبب عدم وجود كهرباء فانه يعتبر اا مااشر  إتلاف  يعتبر 

 231ص                      ؟الإتلا  ما وو موق  المشرع المدني العراقي حيال احكا   ؤال س

 :وكما يلي في عدة مواد ورتب عليه الضمان عالق المشرع الإتلاف  واا ئال

  117المادة ي ود  العقار: اولا  

 اذا هدم احد عقار غيره بدون حق، فصاحب العقار بالخيار أ  مخير بين أمرين هما: -1

 المهدوم للهادم ويضمنه قيمة العقار مبنيا مع التعويض عن الإضرار الاخرى. اما ان يتر  أنقا  العقار -
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 ضرار الاخرى.الانقاض مع التعويض عن الاويضمنه قيمة العقار منقوص منه قيمة  الانقا  ينلالأو ان  -

والملاحظ انه في كلا الحالتين يضمن المتلف الإضرار الاخرى والمقصود بها هي الإضرار غير المباشرة 

 231ص          يفوته نتيجة الإتلاف. مثال ذلك تعويض صاحب العقار عن أ  كسب

 .من ضمان الإتلاف أضرار الاخرى فان ذمته تبرعوض الإ، وأو الهادم اذا قام ببناء ما هدم ان المتلف -2

أ  شخص يقوم بقطع ا شجار التزي فزي روضزة غيزره بزدون  افادة بأن  111المادة ي :ثاني ا  قطف الاشئار

 231ص                          :حق فان صاحب هذه ا شجار مخير أيضا بين أمرين هما

لزف ها وهي قائمة يأ  وهي مزروعزة  مزن هزذا القزاطع المتان يترك ا شجار المقطوعة للقاطع ويأخذ قيمت -1

 مع التعويض عن الإضرار الاخرى.

قائمة منقوص منها قيمتها ويضمن القاطع قيمة ا شجار  ،صاحب ا شجار هذه ا شجار المقطوعة يأخذان  -2

عزن  اقه التعزويضلان صاحب ا شجار يكون قد اسزتوفي فزرق القيمزة بأخزذ ا شزجار مزع اسزتحق ؛مقطوعة

 .الإضرار الاخرى

  119المادة ي :الا زرر احد لآلار ضمن الضررثالث ا  

 ،ا ويقول  هزل السزوق هزذا الصزرير ولزد ا صريرً ان يصطحب شخص معه إلى السوق ولدً   مثال لل     

 ؛الصزبي لزيس بولزدهثزم يتبزين انزه هزذا  ،واشتروا منه البضزائع ،وبيعوا ،وأنا أذنت له بالتجارة فتعاملوا معه

ضززمان ثمززن البضززاعة التززي بفلأهززل السززوق ان يطززالبوا الشززخص ا ول الززذ  غززرر بهززم  ،وإنمززا ولززد غيززره

 231ص             .هم بالتعويض عن الإضرار الاخرىإلى مطالبت بالإضافةباعوها للصبي 
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 (82)المحاضرة 

 123ص                       الغصا:التطايى الثالث  

هزو اخزذ مزال متقزوم : ويعدر  اصدطلاحا. أ  دون وجزه حزقهزو اخزذ المزال ظلمزا، : تعري  الغصا )لغدة(

 .لتعد  على وجه يزيل يد صاحبه عنهمملوك للرير عن طريق ا

 236ص                                                                                احكا  الغصا:

ان كززان  كززان الرصززببززرد المززال المرصززوب عينززا وتسززليمه إلززى صززاحبه فززي ميلتزززم الراصززب  -1

وان صادف صاحب المال المرصوب الراصب فزي مكزان اخزر وكزان المزال المرصزوب معزه فزان ، موجودا

 .وان شاء طلب رده في مكان الرصبصاحب المال بالخيار ان شاء استرده هناك 

كلزه أو بعضزه بتعديزه أو بزدون تعديزه  اذا استهلك الراصب المال المرصوب أو أتلفه أو ضاع منزه -2

 .ويضمن مثله اذا كان مثليا ايمً الراصب يضمنه حيث انه يضمن قيمته اذا كان المال ق فان

، أ  قيمزة إيجزاره لزو ان اصب برده إلى صاحبه مع اجر المثلالتزم الر االمرصوب عقارً اذا كان  -3

مزن  ولزو بزدون تعزد  نقصزت قيمتزهأو  اذا تلف هذا العقار، اما خلال فترة الرصب المالك لهذا العقار أجره

 .الراصب فانه يلتزم بضمان ذلك

كززان  ؛ا أو بعضًززيمعاوضززة أو تبززرع  وتلززف المرصززوب كززلًا  المرصززوببتصززرف الراصززب اذا  -1

فزان ضزمنه الراصزب صزح  ،شزاء امزا يالراصزب أو المتصزرف لزه  للمرصوب منه الخيار فزي تضزمين مزن

ه هزذا حزق الرجزوع تصرفه بالمعاوضة أو التبرع ، وان ضمن من تصرف لزه الراصزب فزان للمتصزرف لز

 .القانون  حكامعلى الراصب بضمان الاستحقاق وفقا 

 236ص                                     :عم  المال المغصوا وي احكا  التغيرات التي تطرأ

نا مع فان شاء استرد المرصوب عي ،فالمرصوب منه بالخيار الراصبعند المرصوب  ت اوصافاذا ترير  -1

، وان شزاء تزرك المرصزوب ورجزع علزى الراصزب بالضزمان أ  يضزمان ار الاخزرىالتعويض عن الإضر

 .قيميا  كان يا  أو يضمان قيمته اذامثله اذا كان مثل

ويبقزى المزال بحيث تبدل اسمه فان هذا الراصب يكون ضزامنا  المال المرصوب اوصاف اذا غير الراصب  -2

ضزامنا للحنطزة ي أرضزه فزان يكزون ، فإذا غصب شخص حنطة غيره وزرعهزا فزالمرصوب لهذا الراصب

 ويبقى المحصول له.
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، فان شاء فالمرصوب منه مخير ؛عليه من ماله بزيادة شيء ؛اذا غير الراصب بعض أوصاف المرصوب  -3

مرصزوب ، وان شزاء تزرك الا مع التعويضزات الاخزرىأعطى الراصب قيمة الزيادة واسترد المرصوب عينً 

 ورجع على الراصب بالضمان.

، فليس للمرصوب منه الا ان يقبله كما هو دون الإخلال المرصوب بعد الرصب او وزن ت كميةاذا تناقص   -1

د حصزل دون ان يكزون والشزرط هنزا هزو ان يكزون التنزاقص قز ،ه في التعويض عن الإضزرار الاخزرىبحق

 .أو استعمال الراصب لزمه الضمان، اما اذا كان النقصان بسبب فعل للراصب يد فيه

 

 236ص                        المغصوا  وا د ووو في يد زاصاه؟حك  الا أنتج ما وو ال ؤال س

ن الراصزب فإذا أهلكت هذه الزوائد ولو بزدون تعزد  مز ؛زوائد المرصوب تعتبر مرصوبة مثلهان  واا ئال

فإذا كان الشزيء المرصزوب عبزارة عزن ارض زراعيزة أو حيزوان وأنتجزت هزذه  ،أو تقصير لزمه  الضمان

 .ويكون مرصوبا مثله ،ا بأصلهحقً لم أو الوليد يكون ،فان النتائق ؛أو ولد هذا الحيوان ، ماحصولاً ا رض م

 237ص                                                                 :غاصامسؤولية زاصا ال

، فالمرصزوب وتلف في يزده فإلا زصا أحدا المال المغصوا غاصب الراصب حكمه حكم الراصبان     

، كمزا يمكنزه ان يطلزب أو يقسزم وان شاء ضمنه الراصب الثزاني ،منه مخير فان شاء ضمنه الراصب ا ول

فزان ضزمنه الراصزب ا ول  ،ويتحمل الثاني الجزء الآخر ،من الضمان فيضمن ا ول جزءً  ؛الضمان بينهم

امزا  ،الضمان من وقت الرصزبلان ا ول يصبح مالك للمرصوب ب ؛كان له ان يرجع على الثاني بالضمان

 .فليس له ان يرجع على ا ول بشيءاذا ضمنه الثاني 

فان للمرصوب منزه الخيزار فزان شزاء  ،وكلل  الحال الا اتم  احد المال المغصوا اللي وو في يد الغاصا

فانه يكون مالك فع الضمان دلان الراصب اذا  ؛وللراصب ان يرجع على المتلف بالضمان ،ضمن الراصب

 .المتلف ان يرجع على الراصب بشيءولا يكون لهذا  ،وان شاء ضمن المتلف -كما تقدم -مرصوب لل

ان الراصب الثاني أو ما يسمى يغاصزب الراصزب  اذا رد المزال المرصزوب إلزى الراصزب   والملاح  ونا

صزوب منزه ، اما اذا رد الشيء المرصوب إلزى المرذمته وحده من الضمان أالثاني تبرفان الراصب  ،ا ول

فيمززا يتعلززق بعززين الشززيء المرصززوب، ويبقززى  يالراصززب ا ول والراصززب الثززاني همززا تبززرأن أ  ذمتي فززإن

 للمرصوب منه حق المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.
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 231ص                                        حالات مساوية في حكمها لمغصا؟ول ونا ؤال س

كزم الراصزب فالوديع اذا نكزر الوديعزة فانزه يكزون فزي ح ،مثلًا  عقد الوديعةفي وهذا يحصل  ؛نعم  واا ئال

وان الحكم هنا يقوم على ، لها اذا هلكت أو أنقصت قيمة الوديعة وهي في يد الوديع بعد إنكاره لتلك الوديعة

يزد الوديزع ف ؛يترتب على ذلك اثر فزي تحمزل تبعيزة الهزلاك حيث ؛أساس التمييز بين يد ا مانة ويد الضمانة

وهزو يزدل علزى قصزد سزيء يتمثزل  ،لكنها قد تحولت إلى يد ضمانة بسبب الإنكار ،قبل الإنكار هي يد أمانة

تزب عليزه احكزام الرصزب ويتحزول الوديزع إلزى غاصزب وتتر ،في حبس الشيء عن صزاحبه دون وجزه حزق

 ا، ولو كان الهلاك بسبب قوة قاهرة.ويكون ضامنً 

 

 239ص              (والضرر اللاطنة اين علاقة السااي)الركن الثالث 
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 (92)المحاضرة 

 239ص                 (علاقة السااية اين الفعل والضرر)الركن الثالث 

في المس ولية  التزامه العقد عدم قيام المدين بتنفيذ لنتيجة طبيعية بية ان يكون الضرر تعني علاقة السب    

بواجب قانوني  للإخلالي ان يكون الضرر نتيجة مباشرة تعن فإنها وفي ظل المس ولية التقصيريةالعقدية . 

 239ص                                                               .سابق

 ؟   صعواات في تقدير علاقة الساايةفي  ل المسؤولية التقصيرية ول ونا ؤال س

 : هما بين حالتين نميزلينا ان تثور بعض الصعوبات في تحديد وجود العلاقة السببية وع؛ نع  واا ئ

، وهنزا تتزوافر الضزارة علزى فعزل واحزد الآثزارأ  تحقق عزدد مزن  :واحد نتعدد النتا ج الناش ة عن لاط. 1

الكهرباء العامة في  أسلاكان يعطب شخص   مثال لل . سبة للنتائق المباشرة لذلك الخطأعلاقة السببية بالن

صزاحب  إصزابةق يصيب محلة في تلك المنطقة ويترتزب عليزه وي د  ذلك إلى نشوب حري ؛منطقة تجارية

ففززي هززذه الصززورة يتحمززل الفاعززل الضززار التعززويض عززن  ،بالخسززارة تززأثرهالمحززل بمززرض السززكر بسززبب 

 ،الكهربزاءأسزلاك  عن تعويض الإتلاف الحاصل في فيكون مس ولاً  ؛وان تعدت نتائجها الإضرار المااشرة

 يضزمن تعزويض الا انزه لا ،بزار ان هزذه النتزائق هزي نتزائق مباشزرةباعت ؛وخسارة صاحب المحل لبضزاعته

يكزن نتيجززة مباشزرة للفعززل  لان المززرض فزي هززذه الصزورة لززم ؛مززن مزرض أصزابهصزاحب المحززل علزى مززا 

 .الضار

ان يموت شخص يشكو من مزرض فزي القلزب عنزد ضزربه   مثال لل  تعدد الاسااا في احداث الضرر:. 3

تزه لزولا مزرض القلزب أ  ان هذا الضرب مزا كزان سيتسزبب فزي مو ؛ل سليما ما كان ليقضي على رجضربً 

  وتحققزت نتيجزة واحزدة وهزي ، الضزربالمزرض، أ  في هذه الصورة اجتمع سزببان همزا يالذ  يشكو منه

 الموت.

 ؟الفاعل الضار في ضمان ولا الفعل فما مدى مسؤولية

 ن ريتان تحك  وله الصورة ووما: لمئواا ونا 

ر ، وتعتبزسباب التي تسببت في إحداث الضزررا لهذه النظرية تتعادل ا وفقً  :و تكافئ الأسااان رية تعدد أ -1

 ،يعتبر كل من الضرب ومرضى القلزب فزي المثزال المتقزدم. سزببا للوفزاة ؛ا لحدوثه وعلى هذه النظريةأساسً 

 وتتحقق مس ولية الفاعل الضار.
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السبب الثانو  نه ينبري عند تعدد ا سباب ان نميز بين ومفادها ا ن رية السااية الفاعمة أو الساا المنتج: -3

الا ثادت ان ا  أو منتجًزويعتبزر السزبب فعزالاً  ،تد بالسبب الفعال أو المنتق وحده، ونعوالسبب الفعال أو المنتق

ضزى هزذه النظريزة يعتبزر مرضزى . وبمقت الضرر كان نتيئة له وانده كدان كافيدا وحدده فدي إحدداث الضدرر

 .وعليه لا يسال الفاعل عن الموت ،هو السبب الفعال في إحداث الموت، ل المتقدمالقلب، في المثا

 210ص                                    ؟ نفيها وكيفية ،كي  يت  إثاات علاقة السااية ؤال س

لان عليزه إثبزات أركزان  ،التعزويضطالزب  واعي الضزرر دمزيقع عبء إثبزات علاقزة السزببية علزى  واا ئ

فزإذا كزان ذلزك تحزول   أ  وقزائع الحزالي عزن طريزق قزرائن الحزال يكونالرالب ان اثباتها في و، وليةالمس 

 : وسع هذا المدين نفيها بطريقتينوفي  ،عبء نفيها على الفاعل الضار يالمدين 

فزي  خطئزه التقصزير  لزم يكزن السزببإثبزات ان ب نفزي العلاقزة السزببيةتكزون مزن خزلال  :الطريقة المااشرة

 ر الذ  اصاب المدعي.الضر

ان هناك سبب أجنبي  ا  بإثبات السبب الاجنبي؛ نفي صفة الخطأ تكون من خلال  :الطريقة زير المااشرة

 . الذ  الحق الضرر مباشرة بالمدعي ، أو ان السبب الاجنبي هوالمدين إلى القيام بالعمل الضار دفع

وقززوع  منززع ترتززب عليززه اسززتحالةالمززدين ت هززو كززل فعززل أو حززادث لا ينسززب إلززى: ئنادديالأسدداا ويقصددد اال

 210ص                                    الضرر. 

علاقة السااية لقيا  الساا الأئناي في القانون المدني العراقي، وما  )انتفاء( ما وي حالات انعدا  ؤال س

 أثره؟ 

 211ص              ق.م.ع كما يلي:211ت المادة يقد نصت على هذه الحالا واا ئ

، ولهزذه المصزطلحات معنزى متزرادف :الآفة السماوية أو الحادث الفئا ي أو القوة القداورة: الحالة الأول 

إلزى  فعزل  نسزبصف وغيرها مزن ا شزياء التزي لا تومثالها الزلازل والبراكين والفيضان وا مطار والعوا

نتائجزه أو تلافزي  أولا يمكن در ،يهقتوسان في وقوعه، وليس في وسعه ا لا دخل لإرادة الإنالبشر، أ  حدثً 

أي   إعفدداء المدددين مددن الضددمانويترتززب علززى ذلززك  ،والتززي يصززبح معهززا تنفيززذ الالتزززام مسززتحيلا ؛حدوثززه

 .إعفا ه من تعوي  الضرر

نزتق الضزرر  ا أجنبيا اذا اثبت المدعي عليزه انيعتبر فعل الرير سببً  :)لاطن الغير( الغير فعل: الحالة الثانية

ويسزتطيع ان يثبزت ذلزك اذا تمكزن مزن  هذا ا جنبي يستررق خطاه أأو ان خط شخص أجنبي عنه أعن خط

فى من المس ولية ليحملها ا جنبزي. امزا أع ؛وإذا افلح في ذلك ،نفي علاقة السااية اين لاط ه واين الضرر
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خطأ والضرر ، وتحققت علاقة السببية بين ال الرير في أحداث الضرر أالمدعى عليه وخط أاذا اشترك خط

ويسدتطيف الددا ن . كان للضرر سزببان واعتبزر المزدعى عليزه والريزر مسز ولين بالتضزامن مزن تجزاه الزدائن

يأ  دفزع جميزع  كلهويستطيع من دفع التعويض  ،المضرور عند ل ان يرئف عم  أي منهما االتعوي  كمه

بينهمزا  أخطزالحسزب جسزامة ا ع المسز ولية بينهمز، وتزوزيبه فيزهالتعويض  ان يرجع على الآخر بقزدر نصز

فيحكم كل منهما بجزء من التعزويض يتناسزب وجسزامة خطئزه فزي حالزة مزا اذا أمكزن تحديزد جسزامة الخطزأ 

 . قسم ضمان التعويض عليهم بالتساو و إلا  ؛المنسوب إلى أ  منهما

ليززه ان ، كززذلك اذا اثبززت المززدعي عجنبززيالمضززرور سززبب أ ويعتبززر خطززأ: لاطددا المضددرور الحالددة الثالثددة 

، ولم تثبت علاقة السببية بين خطأ المدعي عليه وبين الضرر. المدعي تسبب بخطئه فيما اصابه من ضرر

سزميت هزذه  مزع وجزود خطزأ المضزرورمزدعي عليزه وبزين الضزرر ال ا اذا ثبتت علاقزة السزببية بزين خطزأام

ليزه حسزب جسزامة كزل وعندئذ تزوزع المسز ولية علزى المضزرور والمزدعي ع احالة اللاطن المشتر الحالة 

حزدهما بضزرر وكزان الحزادث نتيجزة واصزيب ا مع بعضهما بسيارتهما دم رجلينصطاذا ا  مثال لل منهما 

 .توزع المس ولية بينهماشترك وهنا م ما معا، فان هذا الخطأ يعتبر خطأصدر منه خطأ

فززان  عي عليززه،امززا اذا كززان خطززأ المصززاب يالمضززرور  عمززدياً أو كززان خطئززه جسززيمًا يسززتررق خطززأ المززد

ا الانتحار. فان كما لو القى شخص نفسه فجأة امام سيارة مسرعة قاصدً  ؛المس ولية ترتفع عن المدعي عليه

 . وزر عمله ولا مس ولية على السائقويتحمل وحده  ،ضرر من يلقي نفسه امام سيارةالسائق لا يضمن 

 212صيرية هو التعويض لجبر الضرر. ان حكم تحقق المس ولية التقص حك  تحقى المسؤولية التقصيرية 

 212ص                                                      :دعوى المسؤولية التقصيرية

 213ص                               ؟   طرفا دعوى المسؤولية التقصيريةمن و ؤال س

 أو مدن يندوا عندهالمشزروع  الناشزف عزن العمزل غيزر مدن اصدااه الضدرر يقي  دعوى المسدؤولية واا ئ

طالبزة جاز    منهم اقامة دعزوى مسزتقلة للم تعدد المتضررون. وإذا والقيم ، يكالوكيل، والولي، والوصي

 دعوى مشتركة للمطالبة بالتعويض. ا رفعكما يجوز لهم جميعً  بالتعويض عما لحقه من ضرر،

 من يسنل عنه قانونا، أو زير المشروع من يرتكا العملفهو  اما من ترفف عميه الدعوى )المدع  عميه(

لزى جاز للمضرور اقامة الدعوى ع تعدد مرتكاو العمل زير المشروعالقيم  . اما اذا و، والوصي، يكالولي

م  نهزز ا للمطالبززة بززالتعويض؛، كمززا يجززوز اقامززة الززدعوى علززيهم جميعزًزأ  مززنهم للمطالبززة بكززل التعززويض

الباقين  علىجاز له الرجوع  دفع احدهما أو بعضهم كل التعويضوإذا ، مس ولين أمامه على وجه التضامن

 بما في ذمتهم من التعويض، وفقا لقواعد الرجوع بالتعويض.
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 عاء إثاات المسؤولية التقصيرية؟عم  من يقف  سؤال 

وذلزك  ؛في المس ولية التقصيرية عزن الاعمزال الشخصزية عم  عاتى المدعيان عبء الإثبات يقع  ئواا 

ولية مزن اعدة العامة القاضية بان يالبينة على من ادعى  فعلى المدعي ان يثبت تحقق اركان المسز طبقا للق

لممدين ان وبالمقابل فان  ،ويكون له ان يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما،

 وذلك كما يلي:ا ببذل عناية؛ ما دام التزامه لا يعدو ان يكون التزامً  ينفي لاط ه التقصيري

 213ص                  الطرق التي يثاتها المدين لنفي لاط ه التقصيري عند الت امه االل عناية:

  .حيطة وحذرثبات انه قام بكل ما يجب عليه من . إ1

 . لم يكن واجبا عليهالحيطة والحذر . إثبات ان ما يدعيه الدائن من إهمال في 2

 . بسبب أجنبي عنهوالحذر كان  . إثبات ان اهماله بعدم الحيطة3

 ؟فترة تقاد  دعوى المسؤولية التقصيريةما وي  ؤال س

والتي يستفاد منها ان هذه الدعوى لا يمكزن اقامتهزا بعزد  ،  من ق م ع232نصت على ذلك المادة ي واا ئ

 . فزإذا لزم، وبالشزخص الزذ  احدثزهمن الوقت الذ  علم فيه المتضزرر بحزدوث الضزرر ثلاث سنواتمضي 

ويترتب علزى ذلزك انزه لزو اتلزف  سنة من تاريخ الفعل الضار،  11فان الدعوى تسقط بمضيي؛ يتحقق ذلك

فان الدعوى لا تسقط إلا بعزد مضزي    سنوات؛7اخر ولم تعرف هويته إلا بعد مضيي شخص مجهول مال

 ؛ل الضزار  عام من تزاريخ وقزوع الفعز13يثلاث سنوات من تاريخ معرفة هويته، اما اذا عرفت بعد مضي

 . دم بعد مضي سنتين من معرفة هويتهفان الدعوى تسقط بالتقا
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 (44)المحاضرة 

 211ص                      التعوي 

مدا لحدى المضدرور مدن لاسدارة مبلغ من النقود أو أ  ترضية أخرى من جنس الضرر تعادل يعر  اانه: 

 كان نتيجة طبيعية للفعل الضار. وما فاته من كسا 

ظته ان التعويض وسيلة لجبر الضرر، وبطريقة تمحوه أو تخفف منه، وهو يزدور وان الذ  يجب ملاح    

وهزذا التعزويض يجزب ان يتكزافف مزع  ولا تزأثير لمزدى جسزامة الخطزأ فزي تقزديرهمع الضرر وجوداً وعدمًا 

؛ كزي لا يكزون عقابزًا أو مصزدرًا فلا يجوز ان يتجاوز مقدار الضزررالضرر دون ان يزيد عليه أو ينقص، 

 بطريقة تتنافى فيها عن تحقيق العدالة. ان لا ينقص عن الضررربح للمضرور. كما انه ينبري في ال

 صور التعوي :

 211صالصورة الاول   التعوي  النقدي والتعوي  زير النقدي:           

ع ، فيقدره القاضي بمبلغ من النقود وهو التعزويض الشزائالاصل ان يكون التعويض نقدياً: التعوي  النقدي - أ

 في دعاوى المس ولية التقصيرية عن الضرر الماد  وبالنسبة للتعويض الادبي أيضا.

 : ثلاث صوروهو التعويض الذ  يكون محله غير النقود ، فهذا يكون في  :تعوي  زير النقدي  - ا

كزان تحكزم المحكمزة فزي هزدم حزائط بنزاه شزخص فسزد علزى جزاره الضزوء  :اعادة الحالة إل  ما كانت عميه -

 .والهواء 

كان يكزون التعزويض فزي صزور نشزر فينشزر الحكزم الصزادر بادانزة المزدعى عليزه فزي  :الحك  اإداء امر معين -

 دعوى السب والقذف في الصحف أو أ  وسيلة اعلامية اخرى.

كان يحكم على شخص غصب من اخر كمية من المثليات كالحبوب برد كميزة تسزاو   :رد المثل في المثميات -

 ما غصب.

،  إلا انداء  عمد  طمدا المتضدرران الحكم بالتعويض غير النقد  امر لا يجوز الحكم بزه  حظ؛وينبري ان يلا

 ذلك لان الاصل في التعويض ان يكون نقدياً اذا لم يطلب المضرور التعويض غير النقد .

فزإذا طلزب المضزرور  امر لا يمد   المحكمدةان طلب المضرور التعويض غير النقد   كما ينبري ملاحظة؛

ذلك واعترض المدين عارضا التعويض النقد ، جاز للمحكمة ان تقدر ا مر وان تحكم بما تشزاء مزن منها 

 تعويض نقد  أو غير نقد .
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 217صالصورة الثانية  التعوي  عن الضرر المادي والضرر الاداي:                  

وخلاف التعويض  قصيريةفي نطاق المس ولية التيجر  التعويض عن كل من الضرر الماد  وا دبي     

  لا يشمل سوى يالضرر الماد  فقط .في نطاق المس ولية العقدية الذ  

فزي حزق ، أو في جسده كإصابة معينزة، أو في ماله كالإتلافهو خسارة تصيب المضرور  الضرر المادي: . أ

، أو مصززلحة مشززروعة كتفويززت فرصززة ربززح فززي صززفقة مززا، وباختصززار هززو كززل ضززرر يمززس مززن حقوقززه

 للمضرور ذات قيمة مالية.مصلحة 

وهو على عكس الضرر الماد ، أ  ما لا يبدو في صورة خسارة مالية أو ضرر جسد  ،  الضرر الاداي: . ا

فزي صزورة الزم ينزتق عزن أ  انه لا يمس مالًا للمضرور ولكنه يخل بمصزلحة غيزر ماليزة، يمكزن ان تتمثزل 

ه حزق، أو انتهزاك ا عزراض أو مساسزا ؛ كالتعد  على الرير في حريتزه كزالحبس دون وجزمساس بالشعور

بالشرف كالسزب والقزذف أو تلويزث السزمعة خلقيزًا أو وظيفيزًا، أو فزي الاعتبزار المزالي؛ كالاتهزام بالعسزر أو 

 الر  أو المنافسة.

 ما وي العناصر التي يقو  عميها التعوي ؟  ؤال س

 216صى عنصرين هما:      ان التعويض في كلا المس وليتين العقدية والتقصيرية يقوم عل ئواا 

ما فات المتضرر مزن منزافع ويدخل عنصر الخسارة في نطاق المس ولية التقصيرية  :اللاسارة اللاحقة. 1

 المقومة بالمال والتي جرده الفعل الضار من الانتفاع منها .  الاعيان

كان من الممكن ان  ات المتضرر من ارباحويتمثل في نطاق المس ولية التقصيرية ما ف :الكسا الفا ت. 3

اذا اتلف يس  سيارة يص  والتي اشتراها بمبلزغ معزين وحصزل مثال لل   لولا وقوع الفعل الضار  يحققها

على وعد من شخص اخر بشرائها بمبلغ اكبر؛ فبناءً على هذا المثال فان على مرتكزب الفعزل الضزار وهزو 

السيارة يخسارة لاحقة ، ومن جانب اخر يس  تعويض مالك السيارة وهو يص  عن قيمتها باعتبار اتلاف 

فانه يعوضه عن ما توقعه من ربح لو انه باعها بثمن يزيد عن ثمن شرائها وهذا ما يسمى بزالتعويض عزن 

 يالكسب الفائت . 

فانه يشتمل على هذين العنصرين أ  التعويض عن  ضرر ماديان التعويض اذا كان عن ؛ ويجب ملاحظة

فزلا  امدا الضدرر الاداديلفائت، لان الضرر الماد  يتحلل إلى هزذين العنصزرين. الخسارة اللاحقة والكسب ا

، وفزي حالزة وقوعزه تتزولى المحكمزة تحديزد وإنما يعتبر عنصرًا قائما بحد ذاتهيتحلل إلى هذين العنصرين، 
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لا يزيل الضرر الادبي وإنما يخفف التعويض عنه بحيث يكون ترضية كافية للمضرور، والتعويض عندئذ 

 كثيرًا أو يحاول ذلك. ن وقوعهم

 217-216صسؤال  ما اثر ال رو  الملااسة في مدى تقدير التعوي ؟            

الظزروف الشخصزية ينبري على القاضي عند تقدير التعويض ان يراعي الظروف الملابسة وهزي  الئواا 

بزداء السزكر  فزان ؛ كحالته الصحية ووضعه المالي؛ فمن يصاب بجرح وهزو مصزاب المحيطة بالمضرور

الضرر الذ  يلحق به يجاوز الضرر الذ  يصيب شخصًا سليمًا اذا ما جرح. كذلك الحال فيمن يعيل عائلة 

كثيرة الافراد فان الضرر الذ  يصيبه اكبر من الضرر الذ  يصاب به غير المعيل اذا لحقته إصابة اقعدته 

ظروف الم ثرة في تقدير التعزويض هزي الظزروف عن الكسب، وان الذ  ينبري الالتفات اليه هو ان هذه ال

؛ لان الاصل هزو فلا يعتد اها الظروف الشخصية المحيطة بمرتكب الفعل الضاراما المحيطة بالمضرور. 

ان لا ينظززر فززي تقززدير التعززويض إلززى جسززامة خطززأ الفاعززل الضززار وإنمززا إلززى جسززامة الضززرر اللاحززق 

  كانها.بالمضرور في حالة تحقق المس ولية بتوافر أر

  


